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الموافسسق لوا آذار سنة كككام ٠.‏ العدد 


عمان : الاربعاء 4 ذي اللمجة سنة 1188ه , 








قانون رقم )١7(‏ لسنة ١9455‏ 


قانو نْ التجار 






مطبعة القو ات المسلحة الأردليةة 





1 . فيرس قانون اليارة 


الكتاب الاول - النجارة والنجار 
الباب الاول ‏ احكام عامة 
لباب الثاني الاعمال التجارية 
الباب الثالث ‏ التجار 
الفصل الاول - التجار واهليتهم 
الفصل الثاني دفار التجارة 
الفصل الثالث - سجل التجارة 
1 لباب الرايع - الجر والعنوان التجاري 
3 1 / ' الفصل الاول ‏ المتجر 
2 الفصل الثاني - العنوان التجاري 
| الكتاب الثاني العقود التسجارية 





الباب الأول احكام عامة 
الباب الثاني - الرهن التجاري 
الباب الثالث ‏ عقد النقل 
0 الباب الرابع ‏ الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة 

3 الفصل الاول ‏ الوكالة التجارية 

: الفصل الثانى ‏ الوكالة بالعمولة 
الفصل الثالث ‏ السمسرة 

الباب الخامس ‏ الحساب اللداري 

الكتاب الثالث ‏ الأو راق التجارية 





. الباب الاول ب سئد السحب ( السفتجة) " 
الفصل الاول ‏ انشاء سند السحب وصيغته 
الفصل الا مقابل الوفاء 
الفصل الثالث ‏ تداول سند السحب 
.لقصل الع - لفان الاحباطي ... 
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5 
الأفصل السادس - المطالبة والرجوع او عدم الوفاء 
-١‏ رجوع الحامل الادة 141 
؟ ‏ الاحتجاج » اماس و لوا 
الفصل السابع ‏ التدخل 
١‏ احكام عامة المادة 199 
؟ القبول بطريق التدخل امادة 73٠١‏ لام 
الفصل الثامن ‏ تعدد النسخ والصور ا 0 يلف 
الفصل التاسع ‏ التجحريف خا 
الفصل العاشر ‏ التقادم ل لفك ل قف 
الباب الثانى . السند لامر ( الكمبيالة او السند الاذلل ) ل قف ليق 
الياب الثالث - الشياث 
الفعصل الاول - انشاؤه وصيغته افك 3 رف 
النصل الثانى . تداول الشيك الاك رن 
الفصل الثالث ‏ ااضمان الاحتياطي ل لنت 
.0 


الفصل الرابع 3 تقديم الشيلك ووفاؤه 
الفصل الخامس ‏ الشيك المسطر والشيك المقيد بالحساب 
الفصل السادس 5 الرجوع يسبب عدم الوفاء' 0 
: الفضل السايع 5 الاحتجاج 
الفصل الثامن ‏ تعدد النسخ 
الفصل التاسع التحريف 
الفصل العاثس التقادم 
الفصل الحادي عش - احكام عامة 
الباب الرابع سائر الاسناد القابلة لللأنتقال بالتظهير 


الباب الخامس - القيم المتقولة 


الكتاب الرابع - الصلح الواقي والإفلاس 


لباب الاول ‏ الصلح الواتي 

الاب الثاني الافلاس 
الفصل.الاول ‏ شهر الافلاس 
الفضل الثانى ‏ اثار شهر الافلاشس 
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الفصل الثالث ‏ اجراءات الافلاس 
١‏ هيئة التفليسة 
؟ - ادارة موجودات المفلس 
 "‏ تثبييت الديون على المفلس 
الفصل الرابع - حلول قضايا التفليسة 
-١‏ الصلح البسيط 
؟ ‏ اتحاد الدائنين 
الصلح بتنازل المفاس عن موجوداته 
؛ ‏ اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات 
الفصل الخامس ‏ الحقوق الب يحتج بها على التفليسة 
١‏ اصحاب الديون على عدة مدينين 
؟ ‏ الاسترداد والامتناع عن التسليم 
٠"‏ . اصحاب الاديون المضمونة برهن اوامتياز على منقول 
؛ ‏ اصحاب الديون المضمونه برهن او تأمين على عقار 
ه ‏ حقوق زوجة المفلس 
الباب الثالث ‏ اجراءات المحاكة البسيطة 
البابالرايع - الافلاس التقصيري او الاحتيالي 
الباب الخامس ‏ اعادة الاعتبار 
الباب السادس ‏ احكام متفرقة 


00 





المادة +" المادة هم 


- "ه١إ‎ 


) "الا" ل 


زفننا 


ثانا 


المادة 8م المادة لم١٠‏ ة 


41 
455 


0 


رف 


شف 


ٍ. ”ب ويغد الغرف الخاص والعرف المحلي مرءجحين على العرف العام .. 


؟/اء 





أرط لشم زهان و وير 
بمقئضي المادة ( ١لا‏ ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب 
نصادق عن القانون الاتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة .- 


قانون رقم (11) ١955‏ 
قفاوت انار : 


المتات ارول 
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية 


الباب الاول 
احكام عامة 


> سنس .>> 


المادة ب 1١‏ 
١‏ سمى هذا القانون ( قانون النجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الحريسد: 
الرسمية . 
؟ ‏ يتضمن هذا القانونمن نجهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية الي يقوم بها أي شخص مهسماكانت 
صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام الي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا النجارة مهنة . 
الماده - ؟ 
١‏ اذا انتغى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدفى : 
! - على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا علىنسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري , 


المادة "ا 
اذا لم يوجد نص قانونى يمكن تطبيقة فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضمات 
الانصاف والعرف التجاري 1 
اللأدة - 4 


١‏ - على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري » أن يطبق العرف السائد الا اذا ظهر أن المتعاقايين 
قضّدوا مسخالفة اجحكام: العرف او كان الفرضٌة متغارضا مع النصوص القانونية الالزامية . 1 


هنا 


0-00 
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دفثف 





المادة اه 


ان البورصات النجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة 
تمخضع على قدر الحاجة لتوانين وانظمة خاصة . 


الباب الثاني 
الاعمال التجارية 


"  هداملا‎ 


: تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذائية اعمالا تجارية بربة‎ ١ 
أ شراء البضضائع وغير ها من المثقولات المادية لاجل بيعها بربح ماسواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها‎ 
. او تحويلها‎ 


ب شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تاجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية , 

+ البيع او الاستمجار او التأجير ثانية للأشياء المشئراة أو المستأاجر ة على الوجه المبين فيما تقدم 

د - أعمال الصرافة والبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة , 

ه - توريد المواد . 

و - اعمال الصناعة وان تكن مقنرئة با ستثمار زراعي الا اذاكان تحويل المواد يتم بعمل يدويابسيط 
ز ‏ التقل برا او سجوا او على سطح الماء . 

ه ‏ العمالة والسمسرة , | ” : 

١ ٠.1, اللأمين بانواعه‎  ط‎ 

ي - المشاهد والمعارض العامة , 

لك الترام الطبع 3 0 ام 0 ا 5 1 1 5 7 
ل لطي قا : “لقم ام ا 

ام - الاجم والتروك ١ .. ٠‏ 
سس شراء العقارات لبيعها بربح , 
-. وتعد كلاللك من الإعواله التجارية ,الم 
٠‏ ...قد تطبه متها وغايت . 


0 





0 








00007 1 500 إنة ور 22 ! 5 
ونها م عا ا رت أي يلطلا سه ابن 1:30 ..ب.: 





ميته اللبانية الاعولك التي كين إعتبارها مماثلة للاعماللة . 





ع 





المادة ‏ لا 
تعد اعمالا تجارية بحرية : 
أ - كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة الملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استمارها تجارياً أوبيعها وكل 
بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه , 
ب جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها اكشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومون . 
سج اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري . 
د ب وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارهوبدلخدعتهم او 
استخدامهم للعمل على بواخر تجاربة . 
المادة ب م 
١‏ - جميع الاعمال البي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضافي نظر القانون . 
؟ - وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادره منه لهذه الغابة الا اذا ثبت العكس . 


الباب الثالتٌ 


للتجار 


الفصل الاول 
التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار 
المادة .4 


: التجار هم‎ -١ 
. أ- الاشخاص الذين تكون مهتهم القيام باعمال تجارية‎ 
ش بب الشركات التي يكون موضوعها تجاريا . ش‎ 
؟ اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة‎ 
. :والعادية فتخضع لجميع الترامات التجاز العنة في الفصلين الثالى والثالث من هذا الاب‎ ٠ 


1١  ةدلملا‎ 


ان الافراد الذدين يتعاطون نجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقااتعامة زهيدة بحيث يعتمدون فيالغالب 


على فساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لنأبين معيشتهم أكثر من استنادهم الى رأس مالهسم التقلدي 


كالبائع افلؤاف او.البائع. بلياومة او الذبن يقومون بتقليات صغيرة على ابر او سطلح اماء لا يخضعون للواجبات 


ا المختصة بالدفاتر النجارية ولا لقو اعد الشهر ولا لاحكام الافلاس والصلح الوافي المنصوص عليهائي هذا القاثرن 

































عع 





1١١  ةداملا‎ 


كل من اعلن في الصحف او النشرات او ايةواسطة اخرى عن المحل الذي امسه وفتحهللأشتفالبالأعمال 
التجاريه يعد تاجرا وان لم يتخذ التجاره مهنه مألوفة له . 


المادء 1 
لا يعد تاجرا من قام بعاملة تجارية عرضا الا ان المعامله المذكوره تكون خاضعة لأحكام قانون التجاره. 
المادة ‏ 1# 


لاا تع الا.ولة ودوائرها ولا البلديات والاجات والنوادي والجمعيات ذات الشخصسية الاعتبارية ساي 
التجار وان قامت بمعاملات تجارية الاان معاملاتها المذكوره تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة . 


المادة ب 1١5‏ 


اذا اشتغل الموظفون والةضاة الممنوعون من الاتجار قائونا بالمعاملات التجاريةفتش.لهم الاحكام القاثرنية 
المتعلتية بالصلح الواقي والافلاس : 


المادة ب م؟ 


تتخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدنى . 


الفضصل الثاني 
قار العسيارة 
اللادة ‏ 9 


يجب على كل تاجر أن ينظم على الاقل الدفاتر الثلائة الاتية : 


دفار اليومية ويجبان يقيد فيه يوما فيوماً جميع الاعمال الي وذ وعد من انض الى عمله التجار ي 
وان يعيد بالجمله شهرا فتهرا الغقات: الي اتفقها على ففسه واسرته . 


5-0 دفر صور الرسائل. و يجب إن ؛ تنسخ. فيه به الرسائل. والبرقبات ال بسلهاكا يحبظط به ويرتبم الرسائل 


اواليرقيات الي يتلقاها . 


+- نل م راواه عيب تقيعها برعل الل زكر د 0 


: ألادض 3 006 0000 ا 
اإنجبة ١‏ لظم ألم بالجارة لريب لصب" ب ريع ميض ره 57 قل ال لمش زلا 
5-5-5 0 





كلاة 





. المادة ب لما 
يجب ترقيم الدفاتر الملكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري . 
المادة ‏ ةا 
يجب على التاجر ان محفظ الدفائر بعد اختتامها مدة عثر سئوات . 
المادة -١؟‏ 
تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة والشركةوالصليح 
الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانوت اصول المحاكمات الحقوقية . 
المادة -1؟ 
١‏ - فيماعدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يممكن على الدوام عرض الدفائر التجارية او المطالبة بابرازها 
لاستخلاص ما يتعلق منها بالتراع . 


؟ - ولاقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذشكورة للغاية ذاتها . 


الفصل الثالث 


سجل التجارة 
ش المادة - 385 , 
١‏ - سجل التجارة بمكن ابدمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والموسسات النجارية في 


المملكة . 0 
؟ - وهو أيضاً اداة لاشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق حق الغير عند وجود نص قانون صربح بهذ 
1# س يمتح التتجار والموؤسسات التتجارية ميعادا للقيام بمعاملات التسجيل في سجل النجارة وفق احكام هذا القانون 

والانظمة الي توضع بمقتضاه . 


المادة ‏ "الا 
يجري تنظيم السجل النجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط الي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى 
هذا القانون . 

. المادة - 4؟ 


كل تاجر او موسسة تنجارية له او لها مركر رئيسي خارج المملكةوفرع أو وكالة في 0 000 
أسمه أو اسمها خلال الشهر الذي بلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون 1 و المدير 
للسوول قي المبلكة عن افرع او الوكالة اراي ابنسية يع مر اعاة احكام قانون الش ر كات بشأن تسجيل 
الشركات الاجنبية . 
اللي ل مس و ا أ الادة سمهة؟ . 


بع لشركات 5-5-6 القانونا: قاض بتسجيلها” 





































الالال 


موي داوم ومذكرات الابصال عر يفات ان والشريلةاوضان العا عات الصناجزة غنهما > 





احكام عامة 





المادة 4م 
١‏ اذا توني تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجلري وجب شطب 
اللتسجيل المختص به في سجل التجارة . . 1 دك 
57 - وبيجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة . 
المادة ‏ بال 


١‏ -كل قيد ني سجل النجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتذني' من 
تاريخ الوثيقة او العمل الذي يراد قيذه . 


؟ أما الاحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم اصدارها . 
المادة م7 
ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجرتي بعد تصريح يقدم وفاقاً الصيغ المنصوص عليها في 
الانظمة المرعية . : 


' المادة ب 8؟ 


ورا ا رابو لكر شر وات ريات بق د ل 
على كل البيانات المنصوص عليها . 


| الامقمسم ا 3 1 
١‏ يجوز أكرشخص ان يطلب اعطاءه نسخةعن القيود المدر 52 مقابل رسم عدد ف الانظة رع 
إن اياتب الصجل مالا ملالا يك شوادة جام جرد زا 
ص 0 
ا ل 00 | 
لا يجوز ان يذكر في اسع لني يسلمها مزاقب السجل 
أ الاحكام الل لافلائن اذا كان افلس قد مره اعباره ٠+‏ ا 0 
ل الاجكام القاميي ع از باقالة ساعد تغائي اذاكان قل : لوأ ر'بركم الخجر او النافة.” ' 


1 م ْ 1 2 ا 1 











لالم ل دوه موي علو بع سن 1 ا 














2 








١‏ طن 0 ا كيل شركة ع سارت العرس ليا 1 اج 1 يردا جاريةإو لابدكر 
ل ل ا د ادر عن مله يناب رةه 





تتجاوز عشرين دبناراً . 1 
؟ .ب بعكم بيذره الغرامة المحكمة:الصلجرة, بناء على طلب مراقب سججل التيجاوة يعسي الأصولب . 
وتأمر المحكمة باجراء القيد في خلال حمسة عثر بوم وإذام بجر المحكرم جلي لقب في أناء نا ايباد 
فيحكم بتغريعه م ا نا 


0 


الا 8 نا 
١‏ -كل بيان غير صحيح يقادم عن سو ير ا م يعاق ب «دمه من المحكمةالمختصمة 
بغرامة من عشرة ة دنانير الى مائة ديتار وبالخبس من شهر واحل الى ستة اشهر او باحدى هاتينالعتوبتين . 
؟ - ولا يحول ذلك دون العقوبات الي ؟ ببكن الحكم بها وفاقاً للقوانين الخاصة ولقاون العتوبات مز لجسل 
الخراكم الناشئة عن البيان غير الصحيح . 0 
" - وللمحكمة اللمترائية الي تتصادر الحكم ان تأمر يتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي ته تعينه . 
1 المادة. من, من 
5- البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجباربة تعتبر نافذة فو 0 د ين تباريخ تسجيلها. 
ا ولايحول تطبيق العقوبات 00 ذهذو الاعدق . 





0 000 ا الاي لد .4 0 3 0 ا 1 


0 
ا رمك رارك دين لي 
أو موسسمة عامة بالاهلية الي يموزها بموجب القانزن المدنى: ا بقانون الشركات الساري المفعول. 


1 ا 2 اللي ك1 م 0 المادة'- ب لان 1 8 1 3 م 5 55 0 2 


“فط عكمة البداية المختضة في كل اختلاف يقع دن مراف السجل وأضحَاب الغلاقةزشأن التسجيل والقيد 
مل اجر به ع دعا عرد اومسر قرارها جبيدسا لوال اريت بن - ويكون هذ 


القرار قابلا الطعن الله اا ا لل 5-0 00 0 
ا والضؤان. لسارم : 5 
ال "“الفضل الأول .: 000 
5 0-1 00 
ووأ اوم ا اللادة د لع 


5 5 ناتس قانين. ن يتلل التانجن ويئ احقبيق المنصيلة ي'.... 
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١‏ - يشتمل المنجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا ‏ الزبائن 
والاسم والشعار وحق الابجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والماذج والعدد الصناعية 
والاثاث النجاري والبضائع . 


الملدة ‏ وم 
ان حقوق مستثمر المنجر فيها مختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القواذين الخاصة 
المتعلقة بها او بمقتضى الجادئ العامة في اللقوق . 
الفسل الثاني 
العنوان التجارى 
المادة  4٠‏ 


١‏ - على كل تاجر ان يجري معاملائه ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان 

1 التجاري . 

ات - وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره . 

41١  ةداملا‎ ١ أ ا‎ 

أ 5 أ ١‏ - يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه . 

اميا 1 - يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا . 

1ج - التاجر أن يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الاضافة الغير على فهم شخاطى#فيما 
١‏ 0 يتعلق بهويته او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه امالى او بوجود شركة او بنوعها .. : .| 


للأدة ب 49م ٠‏ 











١‏ - اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي:'سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر اخخر قد سجسل 
٠‏ العنوان التجار. عينفسه فعلى ذلك التاجر اضمافة ما يميز عنوانه عنعنوان التاجر الاحر المسجل فيذلك المركز . 
٠‏ 0 لللفق و اح مال 36 

١‏ امرة فل قدماسطارى لير سر مسو ا 

1 ري تر * يتل الترا الجاري مال م ل قد ستراحة اواضاد . 

44  ةدامل‎ 1 


0 - يكز الشخض اللي تلك نا تجار ين لجر . مسولا عن التزامات التفرغ المرتبه: عليه بالعنوان 
اللذكور » » ويكون مالكا لحقوقه الناشئة من نجاريه . 
١‏ ا ل عب بي ررم الااذ سيل فإسجسل 0 


5” 


ميونت 6 قي 5 لين امفي خبيبوان! بارا .هن 5 فرغ .. 











الملدة ب ه48 
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاعنالترامات المتفرغ مالم يكن هنالك 
اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة . 
المادة ب 45 
١‏ - على الشخص الذي تمّلك عنوانا تجاريا أن يضيف اليه ما يدل على استخلافه . 
؟ - من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا للا ذكر يكون مسوولا عن 
الالترامات الي عقدها الخلف بالعئوان الملكور . 
م« ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائئون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه 
المادة ‏ اع 
١‏ -كل من وضع قصدا عئوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل واوراق تجاريه او على 
رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض لابيع اموالا 0 
بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بابس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز | ةاو 
بغر امة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تنجاوز مائتي ديثار . 
:5 . - تتوقف اقامة دعوى اللنق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه الماده على اقامة الدعوى بالحقوق 
الشخصية . 
و - ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وني هذه الحاله تسقط الدعوى العامة . 
03 وفي -جميع الاحوال يجوز لانيابة العامة أن تحرك دعرى الحق العام اذا وجدثت أن المصلحه العامة 
تقتضى بذلك . 
المادة ‏ 48 
كل من نالف احكام المادتين ( 4٠‏ و 4١‏ ) يعاقب يغرامه لا تتجاوز عشرة دنائير . 
للادة ‏ 49 
كانت * ة فى هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا 
-:١‏ اذا استعمل عنوان تجاري باية صورة كانت خحلافا للأحكام المدرجة في لفصل فللوي 
منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا . 
١‏ 
؟ ب وللأشخاص المتضررين ان يطلبؤا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن 
قصد أو عن تقصير » 


المادة ا نه 


0 يكون عنران الشركات الجاري وفق الإحكا وني الخاصة بكل فرع منها > 
010 طب به كام ها صل ني ل عرض بع ون انر لسري العا 


















4 م - لايل اذ لاا د ان وى ايخ 





نفك 





الكتات الشانى 
“اشر اقؤاريدة ” 
الباب الاول 


احكام ا 


مم داهن 
| الادة ااه 


لا بمخضع اثبات العقود النجارية مبدئيا للقواعد الحصرية المرضوعة اعقود المدنية : فيجوز البات العقود 
المثدار اليها بجميع طرق الاثيات / مع الاحتفاظ بالاسثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة . 
1 المادة لاه 
١ه‏ في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغيز بجميء 3 ع 
0 ا القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يندانة سحن ال ١‏ أن بش ا 


0 


- المادة 00007 


1 داك للم بعال ارام تباي تون انين لاهلا الام 
١‏ - وتطبق هذه القرينة ع ىكفلاء دين التجاري . ْ 
3 لاد َه 


يعتمد في أثبات العدل والثمن الدارج على اسعارالبورصة والتسعيرات ان وجدت مالم يوجد اتفاق مخالث 


: للادة اوه : 
: 0 


كل زاتجي يقصد به ليم سل او بفمة | يعد معقوها لل وج جل /واذال يي ريا 
ل المعروف في الهنة . 
0 :الاو ده د 3 1 1 0 01 
١‏ اسيك رار لو ب 0 ةا 


3 لب عالط من لمكة ضع لد ل رطب اي بهد اك ل عم ب الغ 


المادة ااه ١ 0) ١ ١‏ 
أنتعدم تنفيذ اجد الف امات خي النتؤةذات الالتزانات التفاة يو الفريق: لني قأم ننم نمبنباعليدأ 


- 0 النمد ام لي لم تنفد يا سمه جقة في المظائبة. بالتجويضص”/ 


اذك 


:الادة سمه 
١‏ ب في المواد التجارية يسقط بالتقادم جق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقضر.. 
- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبه قوة القضية المفضية بمرور خمس عشرة سنه . 
المادة ا ؤه 
١‏ - انعقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقودالتيلم نحددقواعدها نيهط! القانونتخضع لتقانون المدنى والعرف , 
؟ - ان عمليات البورصة سواء أكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع' العقود 
المختلفة الي تنخذ شكلها او تنصف بها / وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية . 


م - اما العقود المختهبة بالتجارة البحرية فد فتخضع لقانون التجارة البحرية . 


الباب الثاني 
الر هن التجارى 
المأدة "٠١‏ 


الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلييومن بموجبه الدين التجاري . 


"1  ةداملا‎ 


' . فيما خلا القيود التالية يقبت الرهن بجميع طرق الاثبات‎ - ١ 
؟ -. يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأبين نسجل في سجلات المحل الذي اصدر السناد‎ 
وعلى السند نفسه . ا‎ 
أما السئد لامر برئ فل ضير مرح قاهره رهية رمث يا تعره ريسن‎ ١ 
واما الديون العادية الترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال يسند مكنوب ذي تاريخ‎ - 4 
. ثابت يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه‎ 
المادة ب ؟9.‎ 
ن فى حيازة المدين محيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا‎ 
ش ل لحك 00 ان 01 هون الىالدائن وان‎ 
في حيازة الغير يبقيه لساية::‎ 0_0 


ع ,لبعد التشليم حاصصلا.اناتسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والاشنياءالمرهونة مقفلابشر طان 


يكونهذا المحلغيز حاملاوحةباسم المدين أو انيسلمسند مقابلتلك الاشياء منطبقءلى العرف التجارري' 
























ولك 





المادة - “> 


بجب على الدائن المرئبن ان يسلم الى المدين عند الطلبسند ايصال يبان فيه ماهيه الاشياءالمسلمة رهنا 
ونوعها ومقدارها ووزنبها وجميع علاماتها المميزة . 
المادة ‏ 54 
١‏ - اذاكان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن بظل قائماً وان دلت هذه الاشياء او الاسناد] 
باشياء أو اسناد من النوع لفسه . 
؟ - واذاكانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضاً للمدين ان يستر.جعها ويبدها برضى الدائن على 
شرط ان يكون عقد الرهن الاصلي قد نص على هذ ا الحق . 
المادة ‏ م" 


 نيدملا يجب على الدائن ان يستعمل ساب‎ - ١ 
: سبيل الرهن‎ 

؟ - واذا كان ما تسلمه اسناد اعهاد مالي تخول حق الجيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخياء 
ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الا مجل المعين لاخبار بيومين على الاقل . 


الادة ب > 


جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على 


اذاكان الشيء الموضوع تأميناً اسناداً لم يدفع تمنها بكامله فعلى الملدين اذا دعى لالدفع ان يودي امال الى 
الدائن قبل الاستحفاق بيومين على الاقل والا جاز الدائن المرتين أن يعمد الى بيع الاسناد. . 


: المادة ل با 


١‏ - عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق لادائن مراجعة المحكمة المختصة ؛ وبعد صدور حم وتفيليستوفي 
الدائن دينه من من المرهون بظريق الامتياز :. 


؟ - وبعد باطلاكل نص في عقد الرهن يجي الدائن أن يتملك المرهون او ان يتصرف به دون الاجراءات 
ا ا ل 
0 


3 00 





ع لمسب ابل لبر ايل اللي يكن إلئر. هل لاني ابسن شاخص! و اي من موضيع ال 
ْ ا ! أن 5 5-75 . 


لك 


594  ةداملا‎ 


ليس التقل الا نوع من اجارة العمل او من الستزم المشاريع وله يحكم الغمرورة صفة العقود بعوض . 
والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية . 
المادة ‏ ملا 


يتم عقد النقل حيما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حى قبل تسليم الثثي 
الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمناً على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم . 


الى الثاقل من قبل المرسل 


المادة ‏ الا 


١‏ - اذا كان المنقول اشياء . وجب على المرسل ان يعسين بوضوح اناقل عنوان الشخص المرسل اليدومكان 
التسليم وعدد الطرود ووزنما ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق الي يلزم اتباعها . 
0 واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها . 


المادة ‏ للا 


١‏ - يكون الناقل مسولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها اونصسامها فيها خلا الاحوال الناشئة 
عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل . 

؟ - ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئه من التبعة تطلب من الناقلالا اذا تحنظ عند الاستلام من جراء 
عيب في حزم البضاعة » وهذا التحفظ يولد لمصلحة التاقل قريئة يحق للمرسل او المرسل اليه أن يطعنا فيها 
عند الاقتضاء . 


عن القوة التاهرة او 


١ 
ا‎  ةداملا‎ 
المرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل » وببذه‎ 
. الدعوى يتسبى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه‎ 
4لا‎  ةدالملا‎ 
. على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة‎ 
هلا‎  ةداملا‎ 
لاناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها‎ 
كلا‎  ةداملا‎ 


أن ات في اقامة الدعوى على الاق يسقط بالتقادم بعد سنة نبتدئ من يوم النسليم في حالة وجود اليب 


دمن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشي' او التأخر عن تسليمه . 


المادة - لال , 


: , - ان فق عل قل الاشخاص كاقد عل قل لياع جرد حصول رضي . 


ب 


2 
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؟ - وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان 
التبعة الناشئة عن العقد نتتفني عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خلأ من قبل المنضرر . 
المادة ملا 
ا ان الامتعة التي -درى قيدها تكون موضوعا لعقّد نل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعه اليدوية فلا 
1 تدندل في العقد ولا يكون الناقل مسولا عنها الا اذا اقام المتضرر البيئة على ارتكابه خطأ معينا . 
المادة ب ولا 
١‏ - تطبق أيفماً على عمد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العموهية . 
- يخضع التّل الجوي الى التواعد الواردة في هذا الباب ولي القانون المدنى مع مراعاة اية احكام مغايسرة 
وردت بهذا الخصوص : يي قانون العليران الى المعيول به وي اية معاهدات 0 حول الملاحه الجوية نافذة 
قانونا في المملكة . 


الياب الرابع 
0 5 الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة 


: الفصل الاول 
الوكالة التجارية 
المادة ب ١م‏ 
١‏ - تكون الوكالة تجارية عندما تختص ععاملات تجارية . 


؟ - وبوجه أخ صيسمىهذا العقد ركالة بالعموله ويكو ذ خاضعالاحكام الفصل الاتى عندما يجب على الوكيل 
أن يعمل باسمه الخاص او نت عنوان تجاري لساب من وكله , 


الشأن في القانون المدنى , 
امادة اام 
١‏ “في للواد النجارية يستحق الوكبل الاجر في جميع الاحوال مالم يكن هناك نص مخالف . 
1 - واذالميحدد هذا الاجر ني الافاق فيعين بمسب تعريفة انه أو بسب العرف او الظرف . 
ا المادة -85 07 
الوكاله التجاررة ية وان 95 تَ ضّ توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير لتجارية لض ريع 
الادة ثم 
لاع يوطي وو طلاير قمر مي وذ سراف 
المادة -84 : ١‏ 


000 


يود 


00 تجن نل ازيل :أن يدف النائدة "عق الامز ال 'العائدة الموكك اغبا من اليو ' 000 000 تبلا 
: ْ 2 ابداعها ونا 7 ا 2 عه كاي مل مار لت ١‏ رم .مافإجالة . ا 0 2 











- وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون -حقوقه والتزاماته بخاضعة للإحكام الواردة بهل" 





ك/ة 





المادة - وم 
عندمايكون العقد مشتملا في الوقت نفسهعلى صفات الوكاله وعلى العناصر الاساسيهلعقد الاستخدام كامدث 
في العقود الي تنشأ بين التنساجر ووكلائه المختلفيينكالندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمدومدير الفرع 
إو الوكالة . تسري قواعد عقد العمل فها يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعدالوكاله فها يختص بالغير . 
المادة ‏ كم 


١‏ ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كستخدمين وتارة مثابة وكلاء عاديين بحسب ها يدل عليه العقد مسن 
ارتباطهم او استقلالهم في العمل . 

” - ولككن نمق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ اسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة 
الانذار المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التدشيل التجاري مهنتهم الوحيدة . 

+ واذا كان الممثل التجاري وكيلا لببوت تجارية متعددة ولهمكاتب وهيئة ومستخدمين وادارة ونفقاتعامة 
يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق اتمثيل التجاري فيصبح هونفسه تاجرا 


الوكالة بالعمولة 
المادة - الم 

١‏ - الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لساب موكله بيعا وشراعوغير هما 
من العمليات التجارية مقابل عمولة . ش 

؟ - تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل . 

المادة - َم: 

١‏ - الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن الءند ويكون ملزما مباشرة نحو 
الاشخاص الذين تعاقد معهم كنا لوكان العمل يختص به شخصياً وبحق مؤلاء الاشخاض أن حتجوا ني 
مواجهته يجميع اسباب الدفع النائجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة . 

؟ - أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة . 

0 المادة 4م 

١‏ - يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذانه بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاً له بحسب الاتناق 
أو م العرف ان ينيب عنه شخصاً آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة 

0 لول عله الأنخوال للق الموكل إن يخاصم مباشرة الشخص الذي اثابه الوكيل بالعمولة عن نفسه 

9١ - الادة‎ 


لايحق ناوكيل بالعمولة :ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه 



































:ه اذاكانت. 


المادة ‏ اة 


لذ ادان الركيل بالعمولة أو اساف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله . 
المادة ب 97و 
١‏ -فيها خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسوأولا عن عدم الوفاء او عن عدم 
تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كفلهم او كان العرف التجاري في المحل الذي 
يقيم فيه يقضي بذلك . 
يحق لاوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم ( عمولة الضمان ) . 
- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بمسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد . 


- 


المادة ‏ م4 


- 


مع الاحتفاظ باحكامالمادةالسابقة تستح العمولة بمجردانعقاد العمليةوانليقم المتعاقد الاخر بالالترامات 
الي اخذها على عائقه . الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عنخطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة. 
؟ - وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اام العملية سبب يعزرى الى الموكل . 
اما في العمليات الي حالت دون اتامها اسباب انخرى فلا يحق اوكيل بالعمولة مقايل سعيه سوى 
المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل 
المادة ب 44 
تحسب العموله على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية مالم يكن اتفاق مخالف . 


المادة ب ه46 


- 


- يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها 


- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الزن والتقل ولكنه لا يستطيع ان يطلب اجراً 
مستخدميه , 


و 


المادة ب 5ه . 


١‏ - للوكيل بالعمولة امتياز على قينة البشأئع المرسلة اليه او المخزوق أ أو المودعة لاجل إصفاء حور ارو قن 
والسلف والمدفوعاث الي قم با سواء أكا قبل تسلمه البشائع ام في مدة وججودها في حيازته . 


3 وينشأً هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او خيرنها او ايداعها.. 


عن ب لا ينشأ هذا اتيز الا إذا مج الشر المصوص علي في الادة )10١(‏ من هذا لاقو .. 


4 - ويفحل في الامتياز بلغ 'الدين الأصلي مع الفوائدة والعمولاث وألفقات * 


ا حر 0 
0 الوكل... وان الدونا ري في انا مشو جاتن 


7 2 


المادة ب /اة 
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالنه يازم بالتعويض اذا وقسع 
الالغاء او التكول بدون سبب مشروع . 
المادة -لمة 


ان من يلتزم بارسال البضائع أو اعادتها لحساب موكله مقابل اجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمرلة 
ولكنه يخضع فيا يختصص بنقل البضاعة انصوص الي يخضع لها ماترم النقل . 
الفصل الثالك 
السمسرة 
المادة 494 
١‏ السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن 
يكون وسيطا له يي مفاوضسات التعاقد : وذلك مايل اجر . 
؟ - تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة . 
المادة  1١١١‏ 
١‏ اذالم يكن اجر السمسار معيئاً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقآ للعرف او تقدر المحكمة قيمته 
بحسب الظروف . ْ 9 
1 - واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية واالجهود الي تستلزمها فيحق المحكمة _ 
تخفضه الى عدار الاجر العادل للخدمة الموداة , 
المادة  1١4‏ 
١‏ - يستحق السمسار الاجر بمجرد ان توودى المعلومات الي اعطاها او المفاوضة البي اجراها الى عقد الاتفاق . 
؟ - واذا اتعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا ي يستحق الاجر الا بعد نحقيق الشرط . 
8 : فرج : م الاتفاق . 
: المادة  1١7‏ 
ل له ماني ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية مسن 
أخل هذا الوعد . 
ش للاة "1 


7 1 
الاق السسار أن بتوسط لاشسخاص اشتهروا يعدم ملاتهم. و يعلم بعدم هليتهم . 




















بالعدةوبمرداد قات السيات المخصة 


نب وأكًا تسد قيمة'السند في مؤعد استحقاقه فيحن لمستللة 





11 





المادة  ٠١6‏ 
١‏ يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات الي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها اللخاصة وان 
يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طب الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين . 
؟ - وثي البيوع بالعينة يجب عليه ان ختفظ بالعينة الى ان تتم العمليه . 
المادة ا هذا 


ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق الالية وي بورصات البضائع لضع على قدر الحاجة 
لتشريع خاص . 


الباب الخامس 


١١١  ةداملا‎ 


يراد بعقّد الحساب الكاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعاتتلفة 
من نقود واموال واسناد تجارية قابلة اتمليك يسجل في حساب واحد لممصلحة الدافع وديا على القابفى دون ان 
يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عنداقفال 
هذا الحساب ديئاً مستحقاً ومهيأ للاداء , : 


المادة . !ا 
١‏ -سايتوقف مدى الحساب الحاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا بجميع معاملامبما او لنوع معين 


و١‏ - يجوز ان يكون الحساب احاري مكشوفاً بلمهة الفريقين او بلبهة فريق واحد 6 وي هذه الخالة الاخيرة لا 
:يرم احد الفزيقين باسلاف المال للاخجر الا اذاكان لدى:الاول مقاب وفاء كاف . ولا يجوز في حالمن 
الاحوال أن يستقر .هذا الحساب على رصيد ايجالي لمصلحته . 
؛ المادة ب مهى: 
ان وجود الحساب الخاري لابن احد المتعاقدين من مطالبة الاخحر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به 
بالحساب امباري »وهي تقيد في إمساب ملم يكن هناك اتفاق الف. 
001 0000 0 : ان 
١‏ أن الدفع بواسطة منند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبفن فيمت مالم :يكن اتفاق مخالف. 


امع الا:حتفاظ ببه.عى:منببل التأمين ومع استعمال' 








لحف 


ب وفي حالة افلاس سلم السند لا يحق لامستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان 
يل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء . 

03 واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسه بنسبة الدفعات 
الى اداها موقعو تلك الاسناد . 


1١1١١  ةداملا‎ 


ان الدفعات تنتج حا لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تسب على (المعدل) الَانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى 
العتّد او العرف . 


111  ةداملا‎ 


١‏ ان الديو ن المثرتبه لاحد الفريقين اذا ادخلت ني الحساب الخاري فقدت صصفاتها اللخاصة وكيائيا الذائي فلا 
تكون بعد ذلك قابلة على حدة لاوفاء ولا امقاصة ولاللمداعاة ولا لاحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط 
منفردة بالتقادم 5 

؟ -. وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب ابخساري مالم يكن اتفاق 
مخالف بين الفريقين . 

1١11  ةداملا‎ 


. لا يعد احد الفريقين دائنآ او مديناً الفريق الاخخر قبل ختام الحساب اللخاري‎ ١ 
؟ ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حما‎ 
, امقاصمة الاجماعية الحميع ينود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن واللدين‎ 
11 - اللادة‎ . 


١‏ - يوقف المساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعيئة بمقتضى العقّد او بحسب العرف المحلي والا ففي نباية 
كل سنة اشهر . ْ 

- ويؤلف الرصيد الباقي دين صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم النصفية فائدة بالمعدل المعين في المساب 

ش لحار اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فالمبعدل القانونلي . 

د ان.الدعاوى المختصة بتصحيح الجساب من جراء خطأ او أغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات 
يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر . 5-78 ب 


1١١5  ةداملا‎ 


ض العنقد في:الوقت الممين بمقتضبى::الاتفاق وان لم يتفق على الأجل ينتني العقا. بحسب ارادة احد الفريقين 


ديتهي ايضاً بوفاة احدهم او بفقدائه الاهلية ا بافلاه , ٠١‏ 











١16  ةداملا‎ 


١‏ - أن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغامن النقود يصبح مالكا له ويجبعليه ان يرده بقيمة تعادله 
دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع أو لحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق 
المعينة في العقد , 


- 


يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها 5 
٠“‏ وتجب الغائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي بلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي 
يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . 
المادة ١15‏ 
١‏ اذا كان ما اودع ني المصرفاوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما ل يثبتان القصد خلافذلك 


؟ - ويقدر وجود هذا الفصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيدحق التصرف في تلك الاوراق 
واعترف له بم ارجاع اوراق من نوعها 


عو 


- وتطبق قواعد الوكالةعلى الودائع المصرفيةاذا اخذ المصرف على نفسدادارة الاوراقالماليةالمودعةمقابلعمولة . 


ا١١ا/‎  ةداملا‎ 


5-5 


تسري قواعد ااجارة الاشياء على الودائع الي تودع ق الصناديق الحديدية او في خانات منها . 
- ويكون المصرف مسوولا عن سلامة العمناديق المأجورة . 


عه 


المادة -مؤا 


5-5 


1 - في عقود فتح الاعتماد مالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعضن الاموال تحت تصرف المحتمد له فيحق له 
ش ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد . 


١‏ - أن ها يوفيه أو يرجعه المعتمد له مدة العقد يضاف الى ألمت الملغ ١‏ نحت تصرفه ما يكن 
قٍ بقي من المبلغ الملوضوع 
.هناك اتفاق مالف , 


1١14 المادة‎ 


5-5 


يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض النقد اذا اع العتمد له غير مليء او كان غديم (الملاءه) وقت التعاقد على 
غير علم من فاتتح الاعتماد . ْ ١‏ 0 ْ 

واذا وقغ لقص هام قي الفنمانات العينية أو الشخصية. الي قدمها المعتمد له حق 'لفائح الاعتماد ان يطلب 
ضمانة اضافية فية أو تخفيشض مبلغ الاعماد أو اغلاقه حسب مقتضى :الخال . 


- 


المادة تت 1 


1 ل القدمة: أرهنا: او تأمينا عقاريا. فان. قيد الزهن؟أو. 5 لمتبخل عند العقدا يوّمن ابتداء هن 
0# ئق 0 3 في مس يبد باع عو ف الاسد : خبلء اليد ! 

































المادة - 171 


أ اذا خصص الاعتماد المصري وفاء اصلحة الغير وايد المصرف هأءا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلاك 
الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصسرف ملزما ازاءه مباشرة شرة ونهائيا بقبول 
الاوراق والايفاءات المقصودة 5 

؟ دوعق المصرف أن يسرد المبالغ الي دفعها او المصاريف الي انفقها لانغاذ ما وكل به هم النائدة المتفق 
عليها او المائدة القانونية ان لى يكن اتفاق » ابتداء من يوم الدفع . 


م وق له ايضا استيفاء عموله . 
المادة -؟؟١1‏ 


ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تمع لاحكام القانون المدنى المختصة بالعقود المختافة 
( الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود الي تتصفٍ بها هذه العمليات ). 


الكتاب الرابع 


الاوراق 
امادة - 18# 


الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول عقتضى لحكام. هذا فد قل 0007 
فق شرائعط مذكورة في القانون ويتضمو 
أ سند السحب ويسمى ايضا البوليصة 00 عليه بان يدق لامر شخص ثالث هو 
آمرا صادرا من شخض هو الساحب الى شخص أخر هو 00 ١‏ ايل 
ل ل أو في ميعاد معين او الوك 


ب سيك الامر و اغا السد الاذنى ومعروف بام الكمباله وهوعرر مكنوب وفق شراط ملكورة 
0 أو قابل لاد 
في القافوث ويتضصين تعهد مخرره بدفع' مَبلغ معين جرد الاطلاع أو قُِ ميعاد معين أو بل أتعيين 
لو شخصآخر هو المستفيد أو عامل السند . | ْ 
3 - الشياء 0 راط ملكرة فقون وين را سرامن شخس هو شب 
الى شخص آآخر يكون معرفا وهو السسحوب عليه بأن يدف | لشخص ثالث أو لامره او لحامل 1 


0 لي مبلف معنا مجر الاطلاع على الغبك 0 


ل هذا الكتاب , 
د اس السند سخامله لاو اقايل ل ل وقد تناول » ذاك الباب الرابع والباب لخامس من ب 
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الباب انرول 


سئك السحب 
الفصل الاول 


انشاء سند ١‏ لسحب و صيغتئه 


حت اس > 


المادة ب 174 
يشتمل سند السحب على الييانات الآنية : 
أ كلمة ( بوليصه او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب مها , 
07 ب - امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقرود 
0 ج - أسم من يازمه الاداء ( المسحوب عليه ) . 
, د تاريخ الاستحقاق . 
ه مكان الاداء . 
و اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل ) . 
ؤْ - تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه , 
د - توقيع من انشأ سند السحب ( الساحب ) 
الملدة ه19 


السئد اللوالي من أحد البيانات الملذكورة قي المادة السابقة لا يعتبر مبسئد سحب إلا ف اليالات المبيئة قي 
الفقرات الآتية : 


أ- سئد السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق 55-5 الأداء لد لدى الاطلاع عليه . 


اب ب - اقم لكر ني ند السحب مكا لأداءفللكان لني ير بجائب اسم امسحوب عليه يعد مك ادق 

0 ونوطنا للمسحوب عليه في الوقت نفسه . : / ١‏ 

5 .- اقالم يدكر مكان الاداء نجانب | السو عله وق اي مر ا ارم سند السحب بت 
خمل للسحوب عليه وغل الات كان اللاداء. . : 1 


لم السب الخال من ذكر مكان اقاك يو مار المكان امعين إبجازب ١‏ أبماحبه . وافالم 
ِ 2 سم 


بكر بيكإن تماحيه صراجة في'بثند السحب فيعتير: مكا الغ ني امل لني وقع فيه الماحب السند 


3 34 ال نا يد فنا 3 أ 37 تت سد يكم 300 0 بيطالة كن 3 7 ا 
. . < : 0 :2 25 الح 2# 3 

















الف 





0 إذاكان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند المستفيد 
او الحامل هو تاريخ انشائه + 
و عاذ جه عن نه مجان كر كله و مسي ار يولم رسك ركه المعنى المسشخلص من 
المثن يدل على انه سند سحب فيعتبر كذلك . 
الادة با 
١‏ يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه . 
؟ كما يجوز سحبه عليه ,: 
وكذلك يجوز سحبه حساك شخص أغحخر . 
المادة - /8؟1 
يجوز ان يشرط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذاك في الموطن الذي يقيم فيه 
المسحوب عليه ام في موطن اخخر 
المادة 178 
١‏ - يجوز لساحب سند السحب المستحقق | لاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة:من الاطلاع أن يشترط 
فائدة عن البلغ اللكور فيه .. 
؟ - ويعتبر .هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى . 
* - ويجب بيان سعر الفائدة في سئد السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله تكأن ل يكنى . 
4 - وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب. اذا لم يعين فيه تاريخ .آخر. 
المادة ‏ 9؟1 
١‏ - اذاكتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معأ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف ٠‏ 
؟ - واذا كتب عده مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا . 
الملدة ب 11"٠‏ 
1 ل اشخاص لا تنوافر فيهم اهاية الا لام به او تواقيسع «زورة أو تواقيع 
. .اشخاص وهميين ل ا ا ا باسسهم » 
٠‏ فلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الاخرين . 


1 ا بجع في ديد ادل الشخص الم مقتضى سند لحب ا قو بده » وع فك ان الست شخ 


قتفنى سئل سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد اللي صدر فيه هذا الالتزام »كان التزامه 


3 صحيحاً ولو. كانت إا. تافز نيه هله الاهية وف قائون بلده , 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
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المادة  ١1‏ 
١‏ - من وقع سند سحب يابة عن آآخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبخ بتوقيعه ملزماً شخصياً . 
١‏ - فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق اللي كانت توول الى من زعم النيابة عنه . 
- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته . 

١9  ةداملا‎ 


. وله ان يشترط الاعنفاء من ضمان القبول‎ ٠ الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءة‎ - ١ 
. ؟' اما ضوان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتير كأن لم يكن‎ 


الفصل الثاني 
مقابل الوفاء 
المادة مم١‏ 


0 على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لسابه ان يوبجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه 
١‏ - ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وسحامله . 


١4 المادة‎ 


يكون مقابل الوفاء اذاكان المسحوب عليه ينا لاساحب او للآمر بالسحب' في تاربخ استحقاق سند 
السحب بمبلغ معين من التقود مستحق الاداء ومساو على الاقللمبلغ السئد. . 


١‏ المادة ةا 
تتتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سئد السحب امتعاقنين ٠‏ 
المادة ومن * 


١‏ - على الماحب وأو قدم الاحتجاج بد يعد ان يسلم حامل مد السنحب المتتنات اللازمة لخصوله على 
مقابل الوذ اء فاذا افلس الساحب لرم ذلاك وكلاء تفليسته 
* - وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال . 
٠ 1‏ الادة يما 


"لاشو دب زر بل بد توت الى فلتحامله ذولة. غير مدني الماحب استيفاء 


| اق لجع الوب ع بوه ل 


الإ < ك0 
3 2 5507 د ع 1 


-انا افلس 5 هه 3 ارقم 57 ذمم 0 في مؤيجودات عية” 
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؟ - فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هوعين جائز اسئر دادها طبقاً لاحكام الافلاسكبضائع 
او اوراق تجارية او اوراق ماليه او نقود فلحامل سند السحب الاولوليه في استيفاء حقه من قيمة المقابل 
لتقدم . 0 


لاد سوم 
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكني قيمته لوفائهاكلها فتتبع القواعد الانية : 
أ اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه . 
ب - واذا لم تحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي مخصص لوفائه مقابل الوفاء . 


اج دون يراعى بالنسبة للاسناد الاخرى ى فيما يتعاق يحوق كل عن لها ل لسينه مسري وار يهنا 
ويكون حامل السند الاسبق اريخا مقدماً على غيره اما يل فتأق في 
المرتبة الاخيرة . 


المادة  14٠١‏ 
١‏ - قهول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس , 
؟ ‏ وهنا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة المظهرين . 


٠‏ - وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة لاك ار سواء حصل ابول اولم يحصل » ان المسحوب عليه 
كان لديه مقابل الوفاء قي ميعاة الاستحقاق ٠١‏ 


4 - فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة . 
اما اذا اثبت في اللتالة الاخيرة وجود. المقابل واستمرار وجوده حتى المبعاد الذي كان يجب فيه تقديم 
الاحتجاجبرئت ذمته بقدر هذا المقابل مالم يكن قد استعمل في مصلحته . 


الفصل الثالث' 
تداول سئك السحب 
٠‏ للادة ١4!‏ 


١‏ - سند السحب قابل اتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه راج كلمة (لامر). 
؟ - وسئد السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ليس لامر ) أو اية عبارة اخرى ممائلة يخضع تداوله لاحكام 
'خوالة الحق المقررفي القانون المدلى دون غيرها . 


١ .‏ وص لقي و امسحوب ياس اقلا ل ير 


بي 
“كا خيصح اتظهير . لاحب ولاك + فح اراي نما 


د في تظييره : 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
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الادة ١49‏ 
١‏ لمع عدم الاخلال بحكم المادة 164 يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط م 
وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . 
١‏ - والتظهير الجرثى باطل . 
إوا وتظهير السند حامله يعد تظهيرا على بياض . 
المادة . 14# 
١‏ - يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى «تصلة به , 
١‏ -ويجب اث يوقع عليه المظهر . 


*' - وبجوزان لا يعبن في التظهير الشخص المظهر له وان يقتصرعلى توقيع المظهر ( على بياض ) وني الحالة 
الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذاكتب على ظهر السند او على الورقة المنصلة به . 


للادة  1١44‏ 
١‏ - ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند . 
؟ - واذاكات التظهير على بياض جاز لخامله : 
أ- ان يلا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص 7 
أن يظهر السند من جديد على بياض أو الى شخص أخخر . 
ج- أن يسلمه كما هر لاي شخص أخر بغير أن يملا البياض وبغير ان يظهره . 
المادة ‏ م4١‏ 
١‏ الظهر ضامن قبول المند ووفاءه مالم يشترط خلاف فلك . 
؟ - وله ان بمنع تظهيره . وحيتئل لا يكون ملزما بالغميان تجاه من يول اليهم السند بتظهير لاحق : 
الادة 4و 


ا ع و 
كان اخرها تظهيرا على بياض : 


. س والتظهيرات المشطوبة تر في هلا لكان م تكن‎ ١ ١ 


وأذا اعقب النظهير على بياض تظهير آخر » اعثير الموقع عل انير > الزن م اليكل ليه ال 


ش السند بللك التظهير على يياض.. .. 


لكت لح عد د د ت انيه ع ملب ال فيه 3 للفقرة 


ظ 0 دصري ده 0 
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ألادة -/141* 
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع امبينة على علاقاتهم الشخصية 
بساحب السند او بحملته السابقين مالم يكن حامل السند قد حصل عليه بققصد الاضرار بالمدين . 

المادة ب 1١44‏ 

١‏ اذا اشتمل التظهير على عبارة « القيمة لاتحصيل »او و القيمة اقيض »او د اتوكيل #أو اي بيان آثخر 
يفيد التوكيل 2 فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب اما لا يجوز له تظهيره ال على 
سبيل التوكيل . 

؟ ب وليس للمسؤولين في هذه الخالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع الي يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 

ف - ولا ينهي حكم الوكالة الي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يمل باهليته . 

المادة س 1١44‏ 

١‏ - اذا اشتمل التظهير على عبارة ٠‏ القيمة ضمان ؛ او ٠‏ القيمة رهن » أو اي بيان آخر يفيد التأمين سجاز لحامل 
سند السحب مباشرة جميع الحقوق المثرتية عليه . 

؟ - فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل . 

* - وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبيئة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن 
الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين . 

16١  ةداملا‎ 

. للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له‎ - ١ 

؟ - أما التظهير اللاحق لتقدم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا 
الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالا نون المدني . 

- وبعد التظهير الخالي من التاريخ انه ثم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس . 

المادة ‏ 1ه1 ْ 
لا بجوز تقديم تواريخ التظهير ؛ وان حصل يعد تزويراً . 
للادة 68ل 
. يجوز لحامل سند السحب أو لاي حائر له سحت ميعاد استحقاقه أن يقدعه الى المسحوب عليه في موطنه 
أقيولةه . 00 
. إلادة ب و1 


- لساحب سند السحب أن يشتّرط فيه وجوب تقديمة للقزول في ميعاد معنن او بغير ميعاد', 
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31 وله ان ينص على منح تقديعه اقبول مام يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة أخرى 
غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه . 

وله ايضاً ان يشترط منع تقديم ألسند لاقبول قبل أجل معين . ١‏ 

3 - وللمظهر ان يشرط وجوب تقدم سند للقبول في ميعاة مين او يفير ميعاد مالم يكن الساحب قد اشترط 
عدم نقديمه لاقبول . 

١ه4‎  ةداملا‎ : 

١‏ -اسناد السحب المت لمستحقة الاداء بعد مغبي مدة معيئة من الاطلاع يجب تقديمها اقبول في خلال سنة مسن 
تارينها , 

؟' ل وللساحب ان يشترط تققصير هذه المدة او مدها . 

- وللمظهرين ان يشر طوا تقصير هذه المدد . 


١هه‎  ةداملا‎ 


: يجوز المسنحوب عليه ان يطلب تقدم السند للقبول مرة ثانية في اليم الال لتقديم الول‎ - ١ 

؟. - ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا فطلب قد رق الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت يي ورقة 
الاحتجاج . ١‏ 

8 .ولا يلزم 'حامل السند المقدم لاقبول بتسليمه المسحوب عليه 

الادة - 55 

١‏ ح يكب افبزل على الل اموي جه وكلية و - ا عر ركو يل ايم 
المسحوب عليه . 1 : 1 ين 5 

سه ويغد' قبولا مخْردٍ وم ضع السحوب بعلية توقيعه على صندرن السيدد .: ا 

7 واذا كان المند مسنتحق الاداء قد مضي مدة'منْ الاطلام رك 'التقديم لاقبول في مدة” معلوهه 
. بثاء: نلق دشرط: بنماض ا» وج ذكر تارزيخ القبول في .اليوم الذي نوقع. فيه: الا اذا اوجب الحامل تاريخه 
في يوم تقلديم السند , 


فان خحلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لوقه ؛ ف جوع ل لاقو او ا ا 
لعل إرائنة الحم تدم لا رفت كان قدي وا ج21 


5 


الإ ا 


6 
0 


مدل 3-7 باق ارال ل" ٠:‏ 
١‏ الم 0 تر 


56 الس ولاس و سي ور 








المادة - م16 


١‏ - اذا عين الساحبفي السند مكانآ اوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الاخر الذي 
يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في 
مكان الوفاء . 


؟ - واذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صبيغة القبول عنواناً في ابلجهة التي يجب ان يقع الوفاء 
الملدة 1861 

. يصبح المسحوب عليه بقبوله السند مازماً بوفائه عند استحقاقه‎ - ١ 

؟ ب فان لم يقهم بالوفاء كان نالحامل : ولوكان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى همباشرة بكل ما ينشأ عن 

السند وفقاً للمادتين 198 و 195 من هذا القانرن . 

المادة ب 1510 

. اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا لاقبول‎ - ١ 

؟ - ويعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند مالم يقم الدليل على العكس . 


٠"‏ - على انه اذاكان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او أي موقع آخخر قبوله كتابة ؛ اصبح مزما تجاههم بما 


الفصل الرابع 
الضان الاحتياطي 
. المادة ب 151 
1 -يجوز الغميان وفاء مبلغ الند كله و بعضه من ضمامن احتباطي . 
؟ - ويكون هذا الضمان من اي شخص اخخر ولوكان ممن وقعوا على السند . 
الملدة ‏ 1178 


. :. يكتب اأضمان الاحتياطي اما على السنذ ذاته واما على الورقة المتصلة به‎ - ١ 
. ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الغمامن بتوقيعه‎ - ١ 
, ويلكر في صبيغة الضمان اسم المضصمون والا عد حاصلا الماحب‎ - 


٠‏ .4 ب ويعتبرالضمان (قائما) اذا وضع مقدم. ضهان توقيعه على صدر البسند. » الاان يكين ساحبا او مسحوبا عليه 


ويجوز اعطاء الضمان الاحتياطي 0 صك مستقل يبين فيه المكان اللي تم فيه م 
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أده 


. والضامن الاحتباطي بيك مستال لا يلزم الا تجاه من ضمنئه‎ ٠. 
1١51“  ةداملا‎ 


. يلتزم الضامن يما يلتزم به الشخص المضمون‎ - ١ 


؟' - ويكون الام الفضامن صحيحاً لوكان الالزام الذي فممنه باطلا لاي سبب كان ؛ مالم يكن مرده الى : 


عبب في الشكل . 
- واذا اوفى اإضامن الاحتباطي قيمة السند آلت اليه الوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه 
بمقتضى السند , 


الفصل الخامس 
الاستدقاق 
الملدة ب 154 
١‏ - يجوز أن يسحب سند السحبمستحق الاداء على الوجه الالى : 

- لس الاطلاع . 

ب بعد مضي مدة معينه من الاطلاع . 

ج - بعد مضي مدة معينه من تاريخ السند , 

د- بوم معين ‏ . 


ويكون السند باطلا اذا اشتمل على ميعاد استحفاق اخر او على بواعيد متعاقبة . 


المادة ب 156 

. السند المستحق الاداء لدنى الاطلاع يكون واجبْ الدفع غند تقدريمه‎ - ١ 

؟ - وبجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تازيخه . 0 

*' - وللساحب ان يشترط تقصير هذه المده او مددها . 37 0040. , 

5 - والمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه الملدة ., , 

© ب وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحيق الاداء لدى الإطلاوع قبل مضي اجل معين وف . هله 
له مدنة ده فقي ابفارين هذا الأجل . 0 5 
0 006 6 : 3" ا نانش ١‏ 


2 اد موي اق لقو نفس ؤم باه اد اللند ل ب دمي 3 تمن لامع ص اخ قبوله 
0 3 تريغ ررق الاحتبج.. .' 55 : رلة, يلالا . 2 


!!. 2 





؟ نه 


؟ - فاذا لم يقدم الاحتتجاج يعد القبول الخاللمي من التاريخ حاصلا بالنسبة لإقابل في اليوم الاخير من الماءة المعينة 
لاتقديم للقبول . 
كل ذلك مع مراعاة حكم المادة ( 184 ) من هذا القانون . 
المادة ب /153 
١‏ - السند المسحوب لشهر او أكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه بقع استحقاقه في التاريخ الدي يقابله 
من الشهر الذي يجبفيه الوفاء , 
هذا الشهر . 
واذا سحب السند لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه وجب 
بدء الحساب بالشهور الكامله + 
4 واذا جعل الاستحقاق في اوائل الشهر او في منتصفسه او في نهاية الشهر ؛ كان المقصود اليوم الاول من 
الشهر 3 او الحامس عشر أو الاخير منه 3 
ه - والعبارات ثمانية ايام او خخمسة عشر يوما لا تعني اسبوعاً او اسبوعين بل تهانية ايام او خمسة عشر بوم 
بالفعل . 
؟ - وعبارة نصيف شهر تعني خمسة عشر يوما : 
المادة ب 158 
١‏ م اذا كان سند السحب مستحو الاداء ني يوم (معين وفي إبلد يختلف افيه التقويم عن ا 
اعتبران تاريخ الاستحقاق قد حدد فقا لتقويم بلد الوفاء . 


1 وذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الاداء بعد مده من تاريخه » ارجسع تاريخ 
فمَآ لذاك , 
اصداره الى اليوم المقابل قي تعزيم يلد الوفاء وخدد ميعاد الاستحقاق و 
. ويحسب ميعاد تقاديم السند وفقاً للاحكام المقررة في في الفقرة السابقة . 


/ ْ ّ : . 3 م : الئئة قد أنص فت ١‏ 
؛ - ولا تسري هذه الاحكام اذا نص في السند او استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد نصرفت الى 
اتباع احكام اخرى . 


المادة ب 159 


0 .- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مسدة معينة من تارينه او من تاريخ الاطلاع عليه 


0 سي ع 


0 تقديم السند الى احدى غرف للقاصة > بكثابة تقديم الوفاء > 3 
























اده 





المادة  ١/٠١‏ 
؟ - للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء . 
؟ -وليس الحامل ان يرفض وفاء جزئيا . 
- واذا كان الوفاء جزئياً جاز المسحوبعليهانيطلب اثبات هذا الوفاء في السند وانيطلب مخالصةبذلك ٠‏ 


4 - وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة صاحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل ان 


المادة ‏ 1لا 
١‏ لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق . 
؟ -فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك . 
ب - ومن اوفى في مبعاد الاستحقاق برئت ذمته مالم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم . 
5 ل وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات . 
ه ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين . 
المادة ب 89لا( 
١‏ - اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب 
سعرها في يوم الاستحقاق . ١‏ 


؟ - واذا تراخى المدين ني الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العمله الاردنية في 
يوم الاستحقاق أو قي يوم الوفاء 3 


- والعرف التارى في محل الوفاء هوالمعتبر في تعبين سعر العملة الاجنبية » وائما اساحب أن يشترط «حساب 
٠‏ المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر البين في السند .. . 

5 - ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن نيكون الوفاء بعملة اجنبية معينة . 

© - واذا ثعين مبلغ السند بعملتتحمل اسم مشركا تختلف في بلد أصدارهاأً عن فَيْمنها في يلد وفائها » فيفترض 

1 0 .أن الاداء يكون بعملة بلد الوفاء . حل‎ ' ٠. 

0 ش المادة ‏ ساو 


١‏ اذا م يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق مجاز لكل ملذين به ايداع قيمتة حزالة المحكمة التابع لها يلد 








ب فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الاخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند . 
- وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقيض المبلغ المودع . 
ل فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له , 
المادة ب ١/4‏ 
لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع أو افلس حامله . 
المادة ‏ هلا 
اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الالخرى . 
المادة ‏ "لاا 
اذا كان السند الضائع مقر ناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى الا بأمر 
المحكمة وبشرط تقديم كفيل . 
المادة - لاا 
منضاع منه سندا سواء أكان مقترنا بالقبول ام لاء ولم يستطيع تقديم احدى نسيخه الاخرى جاز له ان 
يستصدر من المحكمة أمرا بوفائه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل . 
المادة  ١/8‏ 
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبه به وفقاً لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه 
محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند وييلغ للساحب 
والمظهرين في المواعيد وبالاوضاع البينة في المادة ١88‏ من هذا القانون م 
المادة ‏ 4لاا 
١‏ - يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند . ْ 
1 ب ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابن وهكذا يرجع على باي 
المظهرين واحد تلو الاخحر حتى يصل الى مساحب السند . 
"" - وتكون ننقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع . 
4 - ويلتزم كل مظهر بعد تسلم جع ا ار اي 5200 
© - ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب الدسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشر تقديم كفيل » وذلك و 
| الاحكام الادة 19 8 3000 
بالادة ب ١م1‏ 


97 


0 ايتقضي التزام الكفيل المبين في للواد كال 11 و ١4‏ مضي ثلاث سنوات اذالم تحصل في اثنائها 


: مطالبة ولا دعوى امام المحاكم... 0 


























الفصل للسادس 


المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء 


١‏ رجوع الحامل 


هي باس ين 


المادة ب 181 


١‏ امل السند عنا. عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع علىمظهريه وساحبه وغير هومن الملتزمين به: 
؟ - وله حت ال لرجوع على هولاء قبل الاستحقاق في الاحوال الانية : 
5 ني حالة الامتناع عن القبول كليا او جزئياً . 
ب - في حالة افلاس المسحوب عليه سواءكان قبل السند او لم يكن قد قبله . 
وفي حالة توقفه عن دفع مسا عليه . ولو لم يثبت توقفه بحكم : وني حاله الحجز على امواله 
حجزا غير مجد , 
ج في حالة افلاس ساحب السئد المشروط --5 تقليكه لقبول 5 
*؟ - انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين البينتين في الفقرتين ( ب و ج ) ان يطلبوا الى 
رئيس اللحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا 
للوفاء ٠.‏ فاذا وجد الرئيس مبررا لطلب عين في حكمه الوقت الذي يجسب فيه ان يحصل وفاء الاسناد 
بشرط ان لا يتجاوز,الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق . 


3 - ولا يقبل الطعن في هذا القرار باي طريق من طرق الطعن . 


شروطه ومواعيده 
الادةالايم١‏ ». ال 0 5 


١‏ يجب ان يثبت الامتناع عن القبول لو عن الوفاء بوئيقة وسمية تسم , الاحتباج دم اقبول هآو 
العلدم الوفاء. 1 


١ 0‏ ن- ويجب أن يقدم الاحتجاج لهدم لقبرل في امعد امن لعرض المي لقبول .ا 


1 6ن فاذا وقغ عزفهه الل القبؤل: في الحالة المبينة في الفقرة الاولى “هن .المادة 4 من هلقن في ايد 
| الاير من اليد الحدد لهذا امرض ض جاز .ان .يفا تقديم الاحجاج في الوم اليا ' 





كاده 


؛ - وبجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي هدة معينة من 
تاريفه او من تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه . 

ه - واذا كان السئد مستحق الاداء لدى الاطلاج وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفتا الشروط للينه في 
الفدرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول . 

1 ويعى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء , 

٠‏ ا وني حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند ام لم يكن قبله » وفي حالة حجز 
امواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع علىضاءنيه الا بعد تقديم السند المسحوب عليه 
لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعددم الوفاء . 

8 - وني حالة افلامسالمسحوب عليه سواء ا كان قبل السند ام لى يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند 
المشروط عند تقديمه لاقبول ٠‏ يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال 
حتوقه في الرجوع على الضامنين . 

المادة ‏ “م1 

١‏ يجب على حامل السند ان يرسل لامظهر له ولاساحب اشعارا بعدم القبول أو يعدم الوفاء في خلال اربعة 
ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج : او ليوم تقديمه (للقبول) او للوفاء فما لو اشتمل علىشرط الرجوعبلا 
مصاريف . 

١‏ - ويجب على كل مظلهر ني خلال يومي العمل التاليين ليوع تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره عاما بالاشعار الأني 

تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى اخخر حى تبلغ ساحب 

1  دنسلا‎ 

- وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الاشعار السابق , 

4 - ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلى فيه الاشعار من مظهره السابق . 

ه - ومتى اشعر احد موقعي السند وفقَاً لاحكام النقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس 
: الميعاد . 

5 - واذا ل بين أحد المظهرين عنواله او ليله بصورة لا بتيسرٍ قراثتها أكتى باشعار المذلهر السابق له. 

/ - ويجوز من يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على ية صورة ولو برد السئد ذاله . 

4 سوعلية ان يبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له . 

4 - ويعتبر الميعاف مرعيا ذا ارسل الاشعار في خلاله يتاب عن طريق بريد مسجل مع اشعار بالايصال . 

1 ب ولايتئرتب على التخلذ .عن ارسال. الاشعار الملكور أوعنعدم تقديمالسند للقبول او الوفاء أو عن ارسال 


' : الاحتجاج :خلال مواعيدها المعينة»سقوط ايحق من سحفوق من وجب القيام ببا . ولكنه يكونسوولا , 


1 من تعويض الفضرر اللني اثر ل عق التعريض قيية سند الشحب . 












ع ابعا واي لايع بواعولو الال .د 





185  ةدلملا‎ 


١‏ يجوز الساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من 
تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء مبى كتب على السند 0 المطالبة بلا مصاريف :أو : بدون 
احتجاج » او اية عبارة ممائلة مذيلة بتوقيع من اشئرط ذلك . 

؟ - ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تتقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة . 

. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذاك‎ # ٠ 

- واذاكتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين . 

ه - اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده . 

5 - واذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تعمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هوالذي 
وضع الشرط . 


4 أما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين مصاريف 
الاحتجاج . 


المادة ‏ مم1 
١‏ ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياءمي مسؤولون جميعاً تجامحاملهعلىوجه التضامن . 
. وتامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التَزام كل منهم . 
ل ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته . 
3 ا ا القن اك اقيمت عليهم 


: الدعوى أولا . 


المادة ب كما 


لفقل الس مطاية ين لدبي الرجبوع عليه عا ياي : 
؛: ملسن في لبف لو غير امدفوعةمع الفا لأكافت مشروط . 


ب - الود حسوية بسعرها لقتني عبار من تاريخ الاستحقاق فيه يتلق بالستد السحوب والمستحق 
٠.‏ الافع في اراضي لماخ الاردطية وحسوب ينعر 1:0 للاسناد الاخرى . 


0 
2-5 2 


5 3-3 - مقيارين الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف + ٠,‏ , 


17 وأذا لفتمنل بحي 


2 


لجو قل اماق ل خص من ماي عر لضم ارسي في للك 








المادة ل لم1 


يجوز لمن أو ني سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي : 

أ جميع ما اوفاه . 

ب - فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة 
الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 5/ للاسناد الاخر ى . 

جح - المصاريف ابي محملها . 


184  ةداملا‎ 


١‏ - لكلملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه اسند تسلمه مع 
ورقة الاحتجاج ومخالصسة عا اداه . 
1 - ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له . 


1,494  ةداملا‎ 


١‏ ني حالة الرجوع على احد الملّزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب 
من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاء مخالصة به . 

؟ - ويجب على الحامل فوق ذاك أن يسلمه صورة من السند مصدكا عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان 
يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من الرمجوع على غيره بما اداه . 


19٠١  ةداملا‎ 


مع مراعاة الفقرة ٠١‏ من المادة 181 من هذا القانون : 
١‏ اسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهرية وساحبه وغيرهم من المازمين ما عدا قابله مذي المواعيد 
المعيئة لاجراء ما يأني : 
أ # تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مذي ميعاد معين منه . 
ب - تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء . 
ج - تقديم السند لاوفاء في حالة اشيّاله على شرط الرجوع بلامصاريف ٠‏ 
؟ - وائما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا أثبت انه اوجد مقايل الوفاء في تاربخ الاستحقاق » وحيئذ لا 
يكون احامل الا الدعوى تجاه المسحؤب عليه . 
 *‏ واذالم يعرض المند القبول في ايعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجيع يسبب عدم 
ابول وعدم الفا الا اذا تين من جلرة اشرط ان الماحب م يقصصد من موى عا سه من ضمان 
القبول .. , ” 
0 - واذاكان المظهر هو الي اشترط في لهي معاد قد لد اقول له وحده الاستفاده ثما شرط , 
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1١9١  ةداملا‎ 

١‏ - اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتعجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هله 
المواعيد . 

؟ - وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مور خا وموقعا 
عليه منه في السند او في الورقة المتصلة به . 

"ا ل وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظظهر له السند . وتسلسل ذلاك وفقاً للحادة 18# من هذا القانون . 

0 وعلى الحامل بعد زوال الحادث الهري عرض السئد للقبول أو لاوفاء دون ابطاء 3 وعليه تقديم ا حتجاج 
عند الاقتضاء . 

ه - واذا استمرت القوة الذاهرة اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق -جاز الرجوع على الملتز مين 
من غير حاجة الى عرض السند او تقديم الاحتجاج . 

- فقاذا كان اإسند مستوق الوفاء مجرد الاصلاع عليه أو بعد مذي مدة معينة من الاطلاع مرق ميعاد 


الثلاثين يوماً من التآره 3 الذي أشعر فيه انا د م م لد السئد 0 0 الخادث و وة هذا التار د 4 و 
رخ الدي امل من وقوع قمع ع 
انقضاء ١‏ الميعاد المعين لاعر ضِ . 


/ا ‏ واذاكان السند مستحق الوفاء بعد مني مدة من الاطلاع فيضا ف الى ميعاد الثلائين يوماً المدة المعينة الدفم 
وعد الاطلاع : 


8 - ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص امامل او بمن كلفه عرضها او تقديم الاحتجاج 
بشأنها . 
المادة ‏ 19418 


١‏ كرد عق االشباع لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقا للاوضاع المقررة في قانون اصول 
المحاكئات الحقوقية بواسطة الكانب العدل . 


1 س ويجب ان يوجه الاحتجاج إلى موطن الملئزم بوفاء السئد ول كر و » والى موطن 


الاشخاص العنين في المند لوفاله عند الاقتغاء والى موطن من قبله بطريق الدخل . . 
ركه نقذ على ار ود 
للامؤ مون 7 7 


0 “تشتفل وإرقة اياج على ضورة حرفية للسنداً ولا البت ثبت'فية من 'عبارات القبزل والتظهير منتع ذكر 
الشفسل اللتية مقطضلت التؤهتية بقبوله السنا او ؤقالة ند الاقتضماء .“كنا نجبتق أن تشدمل “على الانذار بوفائه 


: قيمته . ويلدكر فهها . خفيور أو غياب لازم بالقبول او الوفاء واسباب الإمتتاع ع ابول ل الوفء . ا 


م مارك الامتع 








١‏ ته اكانيا برل لون فافم وثن 














له 
المادة - 1954 : 


لا يقوم أي اجراء متام الاحتجاج الا في حالة ضياع السئد » وعندئذ تسري احكاء المواد من 178 الى 
38 


196  ةداملا‎ 


يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يرك صورة صحيحة من وجه اليه هذا الاحتجاج » 
وان يقيد اوراق الاحتجاج بيامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات وموشر 


المادة ‏ 145 
١‏ - لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سندا جديدا 
مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن مالم يشترط خلاف ذلك . 
؟ - وتشتمل قيمه سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها ني لمادتين 185 و /18187 من هذا القانون مضافاً اليها ما 
دقع عن عمولة ورسم طولج: .+ 
 *‏ اذاكان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب 
لدى الاطلاع من اللحهة أي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على ابلمهة ابي فيها موطن الضامن . 


4 - فاذا كان سأءحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد عقتضاه قيمة سند مسحوب لدى 
المادة ب /إ19 


اذا تعددت سئدات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له اللا بنفقات سئك رجوع 


واحد . 


المادة 194 


لخامل السنتد المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء كَ جانب ماله من ححق الررجوع بعد اتباع الاجراءات المقرره 
. سل ُ ص من البز جب السئد حخجزا ا احتياطيا فيه 
لللك ان أيحججز ياذن من المحكمة المخضة منقولات كسل من التزم يمي ع 


| .. الاجراءات:المقزرة للدللك في قانون اصول المبناككات الحقوقية . 


تعلة 
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الفصل السابع 
التدخل 
١ك‏ احكام عامة 


موس ى 
المادة ب 1989 
١‏ - لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطى ان يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا 
الشخص المنوض. 
١‏ ويجوز وفتاً لاشروط الاتى بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل مصلحة اي مدين يكون 
مستهدقا للمطالية يه . 
“ - ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كنا يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملأزم منتضى السند 
واما لا يجوز تدخل القابل . 


3 - ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والاكان مازع 
عند الاقتضاء بتعويضى الضرر الذي نأ عن أهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويضي مولغ السند . 


١‏ - القبول بطريقة التدخل 
الادة ا م.؟ 


١‏ - بتع القبول بطريق التدخخل في جميع الاحوال الي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض ابول حق الرجوع 
قبل ميعاد استحقاقه . ١ ١‏ 


؟" - وذا عين في السند من يقبله او يودي قيمته عند الاقتضاء ني مكان وفائه فليس لاحامل أن يرجع قبل ميعاد 
استحقاقه على من صدرعنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين 
تقبوله او لوفائه عند الاقنضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج . 

- وللحامل في الاحوال الاخرى رفص القبول الحاصل بطريق التدخل . ش 

4 - اما اذا اقره فائه يفقد حقه في الررجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين 





اللاحقين . 
7 4 الادة ب ٠ 85١1‏ 
يدون بول سند لزي ادخل على الدد ذاه ويوقع خيه اليضل ٠ ٠...‏ 





ويذكرني صبيغة لقبول سم من حصل التدشمل. لمصلاحته ' »! والا عدا التلدخبلن بتخاصلا لمضلخة الناحب”: ٠‏ 





"اه 


المادة ‏ 9٠م‏ 
١‏ - يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما تّرم به هذا 
الاخير . 
؟ - ويجوز لمن -حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من 
٠‏ الحامل السسند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في الماده 
140 من هذ | القانون . 


المادة  7٠١7"‏ 
١‏ يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لخامله عند الاستحقاق او قبله حق 
الرجوع على الملمز مين 5 
١‏ - ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصمل التدخل للمصلحته اداوه ابراء لذمته . 


* - ويجب ان يقع الوفاء على الأكثر 5 اليوم الاخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتيجاج لحا.م الوفاء . 


الملدة  5٠١4‏ 
١‏ - اذا كان لاتقابلين لاسند بطريق التدخل او لامعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على 
حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذاث على الاكبر في اليوم 
التالمي ايوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج . 
؟ فانم يقدم هذا الا-حتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين اموي أو الشس لذي وقع 
القبول لمصلحته . والمظلهر ون اللاحقون -جميعاً فيحل من التزاماتهم وذاث مع مراعاة احكام الفترة( )1١‏ 
من المادة 18# من هذا القاثرن . 


للادة ا م١٠؟‏ 
اذا رففى حامل السند الوفاء من المتدخل » سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبر أ بهذا الوفاء . 
ل 
المادة - 5١؟‏ 
١‏ - يجب اثبات الوفاء بطريق التدخعل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء 
لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب 5 : 
1 - ويجب أن يسلم السندا الى الموني "كا يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج . 


١‏ المادة ‏ /ا1؟ 
١‏ - يكتسب الموفي بطريق التدخعل جميع الحقوق الناشئة عن السئد نجاه يتخ خيا ناد كلت رامين 
5 لتزموا نحو هذا الاخير بمقتضيى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره . 


؟ -وتبرأ فم المظهرين اللاجحقين من حصل الوفاء لمضلحتهم ٠‏ 
























































ماه 


8 واذا تقددم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم أكثر عدد 
من اللتزعين . 

- ومن تدخل اوفاء وهوعالم بان في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على مسن كانت 
تبرأ ذمته لولا هذا التدخل , 


الفصل الثامن 


تعدد النسخ والصسور 


المادة ممم 
١‏ يجوز سحب سند السحب نسمخا متعددة يطاب بعضها بعضا . ؛ 
؟ - ويجب ان يوضع في مين كل نسخه منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا . 
٠‏ - ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على ننقته . 
4 - ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر 
- وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الخاديده , 


المادة ‏ 4١؟‏ 
١‏ - وفاء السند بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمة ولولم يكن مشروط فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ 
الااخرى 
1 غير ان المسحوب عليه ببق ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسسخة مقبولة منهلم يستردها . 
* + والمظهر الذي ظهر فسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي 
تجملى تواقيعهم ولم يحصل استردادها + 


91٠١ المادة‎ 


> على من يرسل احدى نسخ السند لاقبول أن يبين بالنسخ الاخترى اسم من تكون تلك النسخة في يلده‎ - ١ 

؟ - وعلى هذا الاخير ان يسلمها احامل الشرعي لأي لسخة ابعرى فان رفض تسليمها فلا يكون لاحامل حق 
الرعيع الا اف أليت يورق اجاج . 00000 ال ْ 

ب أن القبول او الوفاء ل يحصل متتضى فسخة آخرى : ...ان يوام 2 1 12د 


:1ه 


؟ - الصور 
المادة ‏ 1١1؟‏ 
١‏ لخامل السند ان يبحرر منه صورا . 
؟ - ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل المتند تماماً بها تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيه 
وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد . 
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري عليه الأصل . 
4 - ويكون هذه الصسورة ها للأصل من أحكام 2 
المادة ‏ 1؟ 


. يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله‎ ١ 
؟ - وعلى هذا الاخعير ان يسلم هذا الال امل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل السورة‎ 
, حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتاطيين.ما لم يثبتباحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء علىطلبه‎ 


م واما اكت على الاصل يعد آخر تتاهير حصل قبل عمل الصسورة عبارة ر مئد الان لايصح التشاهير الا عل 
الصورة ٠‏ او ابي عبارة اخرى ممائلة فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطاا . 


الفصل التاسع 
التحريف 
المادة ‏ "711 
اذا وقع 0-7 متن السند لتزم النين وقعوه فيها بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون 
فملزمون بمقتضي متنه الاصل ٠‏ 


الفصل العاشر 
التقادم 
لمادة - 515 


: تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئه عن سند السحب تجاه ابل بمضي جمس سنواتمن ناريخ الامتحقاق‎ - ١ 
؟ - اما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو امظهرين فسقط عضي ستتين من تاريخ يوعوت الندم في الوقت‎ 
ْ . المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصار يف‎ 
آ قبل البيض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه‎ 


المظهر. قد. اوفى السئد أو من اليوم''الذي اقيمت عليه الدعوى فيه : 
































المادة ‏ ه16؟ 


. لا تسرى مواعيد النقّادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها‎ ١ 


1 ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصلز اقرار به عموجب وثبقة مستقلة او بتسديك الملمزم 


جزعا منه . 


المادة ‏ 1ا؟ 


لايكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبه لان اتْْذ تعجاهه الاجراء القاطع في سريانه . 


المادق ب /31؟ 


بار رغم من من الترضساء معاد التقادم على سلك السحب وسائر الاوراق التجاربة يجوز لادائن ٠‏ اقامة الدعوى 
ضمن داق ال نادم العادي الملل بعااب المق الذي من اجله اعطيت الورقة التجاربة ٠.‏ وتقبل الورقة قي معرضس 
البيئة لائبات هذه الدعوى . 


المادة - 18؟ 


. اذا وافق استحةاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا ئي يوم العمل التالي‎ ١ 

؟ - وكذلك لا يجوز اتخاذ اتي اجراء اخخر متعاق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه لاقسبول او تقديم احتجاج 
الا في يوم عمل . 

. - واذا وجب الخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم هنه يوم عطلة رسمية فيمتد 
هذا الميعاد الى يوم العمل التالي . 

4 - اما ايام العطلة الرسمية التي تتخال الميعاد فتحسب منه . 


الماده ب 914 

لا يدخل في حساب الميعاد القانونى او الانفاتي اليوم الاول منه . 
المادة ان لاير 

ل ا واو ٠‏ من هذا 
ا ٌ : 

0 الادة - لفقا 20 

ل < لك ال شوح ف ملا لكاب عل لماه الخم وبصي ليع )ل 2-5 

١ 0‏ -ويجب نهد ماع لعل ا أو البصمة' ةد إدامها مالا ماوع عليه : 











65 





الباب الثاني 


المادة ب 777 

يشتمل السند لامر على البيانات الآثية :ب 
- شرط الامر او عبارة ( سند لامر ) او (كبيالة ) مكتوبة في من السند وباللغة لني كنب برا 3 
ب - تعهد غير معلق على شرط ا ع ا 
ج ل تاريخ الاستحقاق . 
د مكان الاداء , 
ه ب اسم من يجب الاداء له او لامره . 
و - تاريخ انشاء السند ومكان انشائه , 


ز -توقيع من انشأ السند ( الحرر) , 


الادتب 50# ل كر . 
الخالات المبيئة : 
السئد (الخالي) من أحد البياثات الملكورة ف المادة السابقة لا بعتي ممنذا: الام الأني يي 
الفنقرات الآنية : م 
أ - السند الحالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق 5 
ٍ ال 0 الدفسع ومو 
لمحرر يي الوقت نفسه . 
- واذالم يذكر مكان الاداء يجانب اسم المحرن'او:في 3 آخر من السند لامر فيعتبر عمل 
المحرر او مكان اقامته » مكاناً للاداء . , .2 , (١,‏ ؛ 


د - السند لامر المالي من ذكر مكان انشائه تبن منشأه في المكان المبين يجانب اسم محرره . واذالم يذاكر 
مكان محرره صراحة في امد فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فملا , 


السند للمستفيد 1١‏ 
« مذ أفاكان السند لامر خاليا من ذكرتاريخ الشائه فيعتبر التاريخ الحقيقى كن 3 يد أو 


* > للحا تار انشاله‎ ٠ 
' مل هو تاريخ‎ 
كبيا كا المسمخلم المأن يدل على اله‎ 
اذا خلا مئن السنذ لامر" 07 ذكر كلمة ( سند لامز 2 )3 الام ن من و ش‎ - 3: 


0 ل 1 ا 



















/لأاة 





المادة ‏ 7194 
الاحكام المتعلقة (سئك السحب فيا ختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبباعدم الوفاء والاحتجاج 
والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية ووحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد 
القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته , 
الادة ‏ 76 
تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في «جهة 
اخخرى غير الهة الي ببا موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاخحتلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب 
دفعه والتتائج الممرتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته . 
المادة ‏ 5م 


تسري ايضا على السئد لامر احكام سند السحب امتعلقه بالضمان الاحتباطي فاذا لم يذكر في صيغة الغممان 
الاحتياطي اسم المضمون فانه بعل حاصلا لمصلحة محرر السند لامر . 


المادة ‏ 17ا؟ 
١‏ -يلزم محرر سند الامر بمثل ما لازم به قابل سند السحب . 
 '‏ أما اسناد الآمر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها في الميعاد المبين في 
'لادة ( 154 ) ليضع عليها تأشير! بالاطلاع مورخا وموقعاً منه , 
ع ل ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور . ش 


س فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع ع يكون تاريخه مبدأ لسرءان 
هدة الاطلاع , . 


لباب القالك ‏ 00 


: الفمل ١‏ اررول الا 
انشاؤه و صيغته 5 0 
0000 ا | لمادة 71 ١‏ 
37 يشتمل الشيك على البيانات الانية  :‏ اي 
أيجكلية شبك مكار ين الت وه لني كوب نبا ل 
ب << أب دعق عل شرط لأا لو مين من افد . 7 








اله ال 





616 





ج ل اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) . 
د مكان الاداء م 
ه ب تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه . 

- توقيع من انشأ الشيلك ( الساحب ) . 


517  ةداملا‎ 

السند الحاللمي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الخالات المبينه في الفقرات الائية  :‏ 

أ - اذالم يذكرمكان الاداء » فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب .عليه يعد مكاناً لادفع . فسان ذكرت 
عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه » يكون الشيلك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه . 

ب - اذا خلا الشياك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل 
الرئيسي للمسحوب عليه . 

ج - اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذالم يذكر مكان الأنشاء 
فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الأنشاء . 

د - اذا خلا من كلمة ( شياك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك . 


اللادة 7٠‏ 
١‏ -لا يجوز سحب الشيكات الا على مصارف . 
١‏ - والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورع 
شيكات لا تعتر كشيكات صحيحة . , 
المادة 781 
١‏ -لا يجوز اصدار شيك مالم يكن للساحب لي المنحوب عليه في وقت انثالهتقود يستطع التصرف فا 
يموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح او :ضمني بينهما . : 
؟ -وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه _لذمته .اداء مقابل وفاله . 
' ومع هذا يظل الساحب لساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه الظهرين بن .او الحامل دون غيرهم . 
4 -وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه اليك كان لديه مقابل وفائه في 
وقت النشائه ولا يكون ضامنا وفاءه » ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة . 


له 1 م7 


, دلا قبول ني الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن‎ ٠١ 
يل انيعد ب عليه ان يأثر عل اليك . الا 0 تاربخ‎ " 


























ب4له 





الملدة ‏ #ومم 0 0 
1 - يجوز اشتراط اداء الشيك ؛: ‏ 
أ - الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على ( شرط الامر ) أو بدوثه > 
ب - الى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط .. 
ج - الى حامل الشيلك > 
00 - والثيك السحوب لمصلحة شخص مسمى والتصوص فيه على عبارة ( او لاه ) أو اية عبارة اخرى 
تفيد هذا المعى يعتبر شيكا لحامله > 
- والشيكات المشتملة على شرط وم الوسر لا تدفع ع تسلموها مقترنة بهذا 
الشرط + 


- 


المادة ‏ عمم 
١‏ - يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه . 
١‏ - ويجوز سحبه لساب شخصى آخر - ' 
ولا يجوز سحبه على الساحب نفسمه الاعندما يكون مسجوبا من موسسة على موسسة اشرى كلتاههالاشاحت 
نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء كامله . 
المادة وم 
ا 0 واف مو يو ا و 


١ :‏ 0 تا 


321 


تسري علا الثيك احكام اراد 8 و ة"1 التعلقة بمند.السحب , 


1 يك جد . اللقس لي محري و ا 


اام 


5 000 
"ما 0 


"المادة ا الفيل ١‏ 
١ 1‏ نف لاحب لوفا كل شط يني نه للف له من ذا لقان يح كم كر + 








د لك 








55-5 #ناساك ني 0 ا 00 عله 35 0 8 0 8 حلت ما 0 مال أت 
١١‏ لفك امشروط. 





اانه 





1 والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبسبارة ( ليس لامر ) او ابة عبارة اخ ى ثماثلة 
يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدلى دون غيرها » 
بز - ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر' » .ويكون لهؤلاء جميعاً المق في تظهيره © 


المادة ١٠1؟‏ 


. يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط علق عليه اتظهير يعبر كأن م يكن'.‎ - ١ 

؟ ‏ والتظهير الحزثى باطل . وكذلك التظهير الصادر من 'المسحوب عليه ٠.‏ ' 

- والتظهير ( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض.6 

4 - والتظهير ( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة ( ايصال ) مالم يكن الحسحوب عليه عدة موسساث 
وحصل التظهير لمصنلحه موسسة غير الي سحب عليها الشيك . 


المادة ب 941 


تسري على الشرك احكام المواد 14# و 144 بوه14 و 141 و 147 و 148 من هذا القانون امتعلقة 


سند السحب . 
المادة ب 7497 | 
التظوير :المكتوب على شيك لحامله يجعل الحظهر مسولا وفقآ للاجكامالمختصة بالرجوع .غير أن التظهير 
لا يجعل من الصلك شيكا لامر »؟ 
الملدقت «88 200 اناه 


١‏ - التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد الحدد لتقديم وات سوى كار الاحكام 
المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدفي » 
0 الي من اريخ لد ل ديم لاحجاع فولأم فل القضاء ليع لقو عنه في 
بقّة الا اذا أثبت العكس : 
ع ل وان حصل بعد تزويرا 1 


الفصل الثالث 
االو ابر “اا ا الميان م 


لاجة ب 144 , لقم ا ما 3 


00 لسري ل فون يكوا و5 لق سد لبس عبان اي رضن م 
للد 6 بشي أ جوا شان بن السحوب علي 2 ا 0 ايام : 














































لفك 





الفصل الرابيع 
تقدم الشيك ووفاؤه 


المادة ‏ ه4؟ 


. يككون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذاك يعتبر كأن لم يكن‎ - ١ 
5 ؟ والشيك المقدم للوفاءقبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديه‎ 
541  ةداملا‎ 
. الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه لاوفاء في خلال ثلاثين يوما‎ - ١ 
؟ - فان كان مسحوبا في نخارج المملكة الاردنيه وواجب الوفاء في داخخلها وجب تقديمه في .خلال ستين يوما‎ 
اذا كانت سجهة اصداره واقعة في اوربة او في اي بلد اخحر واقع على شاطىء البحر الابيفى المتوسط وني‎ 
. خلال تسعين يوما اذا كانت سجهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة‎ 
. ويبدأ اميعاد السالاف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره‎ - 
/ا4؟‎  ةداملا‎ 
اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.‎ 
0 اللادة -58؟‎ 
. يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم لإوفاء‎ 


للادة قو 0 
ا 
١‏ -المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد اليعاد الملحدد لتقبيعه . ْ 


1 - لتقل مغارضة النلخب لل فال الافي حالة ضياغه ل فليش حاط ا 
"ا - فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا امظر لسبابباخرى وجب على الجكمة بناه على ملي الحامل 
ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية . 
٠‏ للدت امو م 
” اذا توفي الساحب او فقد اهليته او أفلس بعد أنشاء النثييك فليس لللاث اثر على الاحكام المترتبة على الشيك ‏ 
1 المئدة ‏ اه؟ 1 : 
١‏ - اذا أوفى المسمحوب عليه قيمة الشيك مجازله ان يطلب ملم من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص . 


الت ولابيجون للخامل/الاللتفاع. عن قبوك الوا الليز ا :الوفالذاقل من: 38 ا 
3 ا ا 00-5 ْ 


ل 


كالسا ا 3 











فق 





م واذا كان الوفاء جزئيآ جاز للمسحوب عليه ان يطلب ائبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب عخالصةبذلك. 


4 - وكل ما يدفع من اصل قيمة الشيلك تبرأ منه ذمة مباحبه ومظهريه وخبامنيه الاحتياطبين وعلى حامل الشك 
ان بقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته . 


المادة ‏ 19ه؟ 
١‏ - اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه مسن نقود غير كاف لوفانها جميعاً » 


وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها . 5 
؟ - فاذاكانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما 


المادة ‏ امآ 


١‏ من يوني قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاوه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة لا 
1 واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شياك قابل للتظهير لزمه التحتّق من انتظام تسلسل التظهيرات ؛ ولبس 
ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع الظهرين . 


المادة 54ه؟ 


١‏ اذا اشترط وفاء الشيلك بعملة غير متداولة في المملكة الاردئية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديهه 
بالعملة الاردئية حسب سعرها في يوم الوفاء , 
؟ ‏ فافا ل ع الفا ي بوم لقي فلحل ارين اما بم شبك عصوية سر الس الاردية ع 
0 8 قديعه كانت العبرة لسعسر البو ا 
*!. س واذا قدم الشيك للمر ة الاولى بعد انقضاء. الميعاد المحدد لتقديعه كانت العبرة يوم 
0 ويم الت : المعتبن . انما يجوز للساحب ان يعين فيالشيك 
4 ب والعرف الماري في المملكة ! لاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر . انما يج : 
السعر الذي تحسب على اساسه القيمة الواجبة الوفاء . 
© - ولاتسري الاحكام للددة ندم يشرط الساحب اليكو الفا بسة اجنية م . 
> ب واذا تعين مبلغ الشيلك بعملة تحمل أسما مشتركا مختلف قيمتها في بلد اصداره عسن قيمتها في يلد وفائه 
فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء . 


: مادق 1599 , 
ا م حا 


تسرتي بخ العيك إحكام للزادب109.و ب و جا؟ و 4/أ1 و 180 امثعلقة بسند السحب 









































5م 





0 الفضل. الخاهفس 7 اران ونة و ‏ مش 


المادة ‏ "*ه؟ 

. لساحب الشيك او لحامله ان يسطره‎ - ١ 
, ل ويكؤت لهذا البسطير الاثار الميئة في المادة الغالية‎ ١ 
. ويجرني التسطير بوضع خطين «توازيين في صدر الشيك‎ - '" 
1 20, ويكون التسطيز عاماً او خاصا‎ - 4 
ه - فاذا خلا ما بين الحطين من اي ببان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لففظ آآخر بهذا اللعبى كان‎ 

التسطير عاماً , 
لأنا اذاكتب اسم مرف معين بين الحطين كان التسطير مخاصاً , 
يجوز ان "يستحيل التسطير“العام الى تتسطير سنخاص ١‏ قتي الاج احور ال مل جم 
4 - وبعدكأن لم يكن كل شطب اتسطير او لاسم المصرف المعين .70777 


المادة# اق؟ 


.لا يجوز المسبنخون عليه .ان يُوفي شيكا مسنطراً تسطيرن؟ عاما:الأ الى انحد ملائه او الى مصرف: : أ 

١‏ للدي لحني ار م صلا دا لاك عر كاري » او الى عميلنه ان 
.كاف هذا المصراك هر المسحويا عليه .. 2 15ل 11 كا الث وم 1 

ون ا ا ار ْ 1 

بولا يجوز اصرف إن يحضل 'غلن شيك مسطراً. الا فن' الخك غذلائه. وين بغرت ار » ولا ان يقبض 
قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكروا 7 ا كد 

سلاجمل شيك عدة تسطيرات خباعية فلا يجوز المسجوب ليد وف لقان حمل سين ركان 





احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفه المقاصة : وو لا 11 1 

5 - واذالم يراع الميحوب علي او المصرف الاجكام . السايقة قانه كسد ب 0 لتع وين لمرو بقدر 
قيمة الغيك , ْ 

ال ا ل ل ال 0 5 





.المادة يم مه 0 


1١‏ - يجول لحب اليك ولاله ان مما ود دا برض الار الي لقيده في الحساب » على ظهر الشيك ع 


7 أو آية'عبان 


اك هذه احالة لا ينين أن" يجري تسديد. الثنيك من: قبل المسحوب عليه الابطريق 
ألقية ينات 


2 بان امير لبقام 0 م مقام الوفاع .. 











ب : تسري عل اله 


5ه 





1 - و يعتبر لغواً كل شطب لعبارة ة القيد في الحساب 8. 
ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الفرر بلا 
يجاوز قيمة الشيك . ش 


المادة ‏ ؤه؟ 


تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة 


الآر دنية . 


الفصل السادس 
الرجوع بعدم سبب الوفاء 
المادة ب 95٠١‏ 
قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الاتية : - 
أ - بورقة احتجاج رسمية . 
ب - يبيان صادر من ال مسحوب عليه مرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديعه . 
ج # ببيان موترخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد وم تدهم قيمته . 
؟ - ويطلق لفظ احتجاج ايضا في هذاالقانونعلالبيانين الم كورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (بو ج) 
من هذه المادة الا اذا نص على حلاف ذلك . 


الفصل السابع 
الاحتجاج 
المادة - 51؟ 


بالوسائل المبينه في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد لاتقاديم . 


١‏ يجب ؛ اثبات الامتتاح عن ف 
جاز اثبات الامتناع في يوءالعمل التالي له . 


ساق 5 التقديم في آخر يوم 3 م اليعاد 
0 الامقسكم 


ليك احكام رد 5 7 وه14 من هذا الا ف المتعاقة بنك 596 











نكن 


المادة . “8؟ 
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بها يأقى.: .# 
7 ميلغ الشيك غير المدفوع . 
ب - الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسربة بسعرها القانونى بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردلية 
والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 5/ بالنسبة لاشيكات الاخرى . 
ج - مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصارف . 


المادة - 54م 
من اوفى شيكا ان يطالب ضامنيه بها بأتى  :‏ 
أ-جميع ما اوقاة , 
ب - فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانونى ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة لاشيكات المسحوبة والمستحقة 
الوفاء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 5/ بالنسبة للشيكات الاخرى . 
ج - المصاريف الي تحملها . 


المادة ‏ مك 


تسري على الشيك احكام المواد 184 و1415 و 197 من هذا القانون المتعلقة بسنب السحب . 


المادة ‏ 5؟ 


١‏ اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاختعجاج في المواعيد المعيئة بحائل لا 
يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيك , 


ب وعى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء :من ظهزه 'لذبالحاذث القهري » وان يثبت هذا الاشعار مورضاً 
ومرقما عليه في الشيك او الورقة المتصلة به . 


© - وعلى من ارسل له الاشعار ابلا من ظهر له الشيك . ويتسلسل ذلك وفقآ المادة ١888‏ من هذا القانون ٠‏ 


5 - وعل الحامل بعد زوال الحادث القهري عر جنالشيك لاؤفاء دون أبطاء وعليهعند الاقتضاء تقديم الاحتجاج 
أو اتخاذ ما | يقوم مقا 


0 اي ا : 
: + وإنا شرت لقرة لامر اك مإخمسة عر عدن تاريخ يوم لني قم فيه احأمل باعار 
١‏ 70 الحادث الذهري 3 ولو وقع آهل الفارزيخ" قبل. 'الفضيناة أميعاد تقديم الشيك »باز الرئجوع على 
7 لزنن من غير حاجة الى تقديم لشيك او تقدم الاحتجاج لو م يقوم مقام الاحتجاج . 

١‏ ان ولا يعبر .من قبيل .ابلبوادث القهزية الامور الشخصية لبخ التقة 0 0 3 امكف تقديمه اوتقديع 
٠ ُ‏ الجطياو ما يه يا الاشجلع د سك 0 3 












كله 
































ا ااا ش 


اللادق- لدو ١‏ 








١‏ - فيها عدا الشيلث الذي لحامله ب د ا 
ومستحق الوفاء في قطر آحر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس اوكان مسحويا ومستحق 
الوفاء في جزء او اجزاء ممختلفة من القطر تقع عبر البحار . إٍ 

؟ - واذا سحب شيك باكر من نسخة وجب ان يوضع في من كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة 
منها شبكاً مستقلا . ا 


المادة 4م 





نسسريي على الشياك احكام المادة 504 من هذا القاثون المتعلقة بسند السحب . 


. الفضل التاسع | ٠‏ ا 
1 التحريئ ' 8 : 


المادة 514 ٌ 


تسري على الثنيك احكام المادة 19/ المتعلقة ُسنذ السحب . 
الماذة ات ١ل/الآ‏ 
١‏ يتحمل المبحوب :عليه ونحده لور لتب على شيك مزورا او حرف اذام يكن نسية أي خمط أ ال 


الساحب المبين اسمه في الصك . | ا ْ 
؟ ١س‏ ويؤجه نخاص يعتبر السناحب نخطت اذالم نيحافظ على دفتز الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عنايه . 


الفضل العاشن”. 
التقادم. 


: 5 ا السقار 
اموق اح لال ل بالف 1 ١‏ 


! ثارث ١‏ انقضاء 
١‏ سقط مغو ل لبك جا لزي يه في نخس منات صو من ربخ 
: الميعاد:المبجدد للتقابيم إلثيلك لإوفاء .* ع اي 00 





















يفك 





١‏ - وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع امامل على المظهرين الساحب واللتزمين الاخرين عضي ستة شهور 
عسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم . 

- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختاف الملتز مين بوفاء الشياك بعصهم تجاه البعشن بذضي ستة شهور محسوبة 
من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع . 

4 - ولا تسقط بْضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي ل يقدم مقابل الوفاء أو قدمه . ثم سحبهكلا 
او بعضاً » والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل . 


المادة ‏ ااا 


تسري على الشيك احكام المواد ١؟‏ و 7١5‏ و /11؟ و 77١‏ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب . 


الفصل الحادي عشس 


احكام عامة 
لمادة ‏ “الا 
لا يتجدد الدين بقبول الدائ ئن تسلم شيك استيفاء لديتةع فييق الدين الاصلي قائماً بكلما له من ضمانات الى 
أن توفى قيمة هذا الشيلك . 
المادة ب 4لالا 


يسري على الشيك حكم امادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .. 


المادة ب ملا 


١ب‏ يغاقب بغرامة لا تتجاوز. خمسين ديناراً كل هن اثبت في الشياك تاريخ غير م تخبح ‏ وكل هن ا نا 


على غير مصرف . 
- ويحكم :بالغرامة نفسها على المظطهن الال اذيك او حامله اذا كنب في اليك ري لاحقاً لتاريخ تظهيره 
أو تقديعه . 


وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرافة :على “غيره . 
4 - ويحكم ببذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق جاده 
5 . ه س يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقنضاء : 


0 ل يعاقب بغرامة لا تتجاوز خحمسة دثئير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكان انشاله وكل من اصذر شبكاً 


اكري وخر ع لاو عسوا عل اكور الأول اراك لساك نا ا الا 31 00 


0 »لسخقة ااه تازيم وح كل من اوفى. مثل. هلنا إلشيك او -تسليمة رعنلمرنو| المقاصة ... 





لول يليك خالا من ركد ناه افا: :نوفر فيه ماهو ينا ه104 من نا 'القانون :* 


١‏ سكل لل يلتزم 
5 بطربقة التظهير :اذا كان'منشأ خلى ونه ضربح بعبارة الام 





وي 


المادة ‏ بالا 

١‏ - على كل مصرف لديه مقابل وفاء » وسلم الى دائئه دفترشيكات بيضاء للدفع بموجبها منخزائته ان يكتب 
على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه . ١‏ 

؟ - وكل مخالفة الحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لانتجاوز خمسة دنائير . 

المادة ‏ لالا؟ 
بعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دائير ولا تزيد عن خمسين دينار كل مسحوب عليه صرح عن علم 
بوجود مقابل وفاء اقل ما لديه . 
المادة 71/8 

١‏ اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائيه وفقاً للمادةه/7 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب 
من المحكمة الحزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشلك دون أن يخل ذلك يعقه علك 
الاقنضاء في التضمينات كافة . 

؟ - ولصاحب الح المطالبة بحقوقه امام الحاكم العادية اذا احتار ذلك . 

المادة ‏ 4/ا؟ 
كل مصرف رفض بسر ني وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحا صحيحا على خزائته وم يقسدم أي 
اعتراض على صرفه يكون مسولا تجاه الساحب عما اصابه من ضزر بسنب عدم النوفاء » وعما لمق اعتباره 

ألمالي من اذى . 

المادة ‏ ١٠م‏ 9 
يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الاشخاص والؤسسات المرخص ا باعمال المصارف ٠‏ 
المادة - 7281 
5 5000 خرى ‏ ند السحب الا بالقد 
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي: تشير الى احكام أخرى في باب سند السحب بالقدر 
الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك . 


لباب الرابع. 
8 الاسناد القابلة . للانتقال"بطريقة التظهير . 
امادة ممم 


مرق ايم ملع من لكل فو كية عن قات في عل و وخ مينين» ويجوز 0 












































!ا س وتنشأ ملكية هذا السند من' هذا افيا 2-7 10:5 . 
١‏ من'هذا النشي 






54 


؟ ‏ ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 14١‏ وما يليها المخئصة بتظهير الكمبيالة الم يكن ني القانون أو ي 
السند نفسه احكام عخالفة . 


“ا ب وليس للملدين أن يحتج باسباب الدفع غير الاسباب الناشئه عن السند نفسه والاسبابالتي يملكهسا مباشرة 
ضد المدعي ٠‏ الا اذاكان المدعي مبيء النبه . 


1 ولا نجبير على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الآامر مدل" على ذكر الايصال 5 
المادة ‏ “زم ؟ 


اذا سلم على سبيل ايناء الدين سند سحب او سند للامر أو غير هما من الاسناد القايلة اتظاهير فلا بيعل ذلك 
تجديداً لاتعاقد مالم تكن ارادة الطر فين تفيد العكس . 


الباب الخامس 
القيم المتقولة 
المادة ب 584 


ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخحل وغير ذلك من الاسناد القابلة التداول التي تصدر بابلدملة وتخول 
الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تننعيرها في احدى الاسواق امالية '؛ يجوز ان تكؤن اسمية او سلاملها أه 
للامر مُع: مراعاة الاحكام الواردة ني قانؤن الشركات'. 1 شْ 0 


المادة ‏ هلم؟ 

0 لاع شيعا حي عه م ير م يي ا‎ ١ 

' - ويعتير كل حائز هذا السنذ ذا صفة لاستعيال اللدرق الختصة 20 نام دين يتاق اعتراضا قانونيً 
يكون دفعه لحامل السند مبرثاً للمته ,5.8 0 "لا 

“ابن وليس للمدين.إن مجتج تجاه حايل. ابسن الا ياسباب الدفع المنتنده إل بطلا البيند او الناشئة عن نص السند 


: المادة ‏ كم؟ 
١‏ د اذا كان السند اسمباً فحق مالكه يثبت بالجراء تسجيل بسني سجلات الموسسه التي اصدرت السند . 


المردة ب لاج 


نتم بم تفرع من رلك لاسي «صريح يفيد: الإقال يبون في السجلات وبوقع ,عليه التفرخ أو وكيد م 


3 2 3 كل منهم “محل اقامعة” 1 
؟ - وعلى التاجر ان يوضح الا 


: العينية او الشخصية التي يقدمها للداثنيه‎ + 2-٠. 





فون 


م ويخول هذا التفرغ المالك اللحديد الذي سجل اسمه حقاً شخصيا:ومباشرا .'وليس للمؤسسة المدينة ان تمتج 
تجاهه باي سيب من اسباب الدفع :يختص بمالكي السند السابقين . 0 


المادة ‏ لم؟ 


يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع مول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات 
والتوزيعات والفوائد ( وتسّمى اسنادا مختلطة ) .. 


المادة 4م58 


. ان اسناد القيم المنقولة اأنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير‎ - ١ 
؟ - وتخضع تظهيرها لافوائد البي يْضع لها تظهير سند السمحب مالم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين‎ 
. والانظمة او عن ماهية السند نفسه‎ 


الكتاب الخامس 
الصلح الواقي والافلاس 


الباب ابرول 


الصلح الوائي 


١‏ ممتسعمب 
المأذة ساة؟ 


يم لكل تاجر قبل توقفه عن لوقا في نعلا اام المشرة بي لي هذ لوقف ان يدم الى للحكمة 
البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي.ويطلب اليهسا أن تدعو دائئيه ليعرض عليهم صلحا واق 
من الافلاس .. : : 


١اللأدة‏ د لور 0 
07 1 07ل 3 500-65 إره» 
تأبيداً لهذا البطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاً للاصول منذ ثلاث سنوات 


3 التاج,. ان 2 1 5 
على. التاجزان, يقدم 2 ثلاث سنوات وان يقدم ايضا وثيقة تنبت 


قا او م٠‏ ئدء مدة احبر افه النجارة اذا كانت تقل عن 
ِِ الال ١ 9 ١‏ : 00 وراع ٠.‏ 2 
قيده في سجل التتجارة وببائاً مفصلا وتقديريا لاعماله وبيانا باسماء جميع داثئيه مع الاشارة الى مبلغ دين 


بب في له علب »واي مهل فنع الع بوي عرد 
لض دفر و اكات لي مول .دون الافضاح في .امال عن مقي رحاته » وان حينانا ابغهمانات 

































7000111 


فين 





. وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلائين بالمائهمن اصل ديونه العادية اذاكانتههلة‎ ٠" 


الوفاء سنة واحدة ولا ان يكون اقل من محمسين بالمثة اذا كانت المهلة ثهائية عشر شهرا ولا اقل من خمسة 
وسبعين بالمائة اذا كانت المهلة ثلاث سنوات . 


المادة ‏ ؟949؟ 


١-علىا‏ المحكمة بعد اسماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :- 
5 اذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات البيئة في المادة السابقة . 
ب - اذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامالة أو 
بالاحتيال او بالاختلاس في ادارة الاموال العامة اول يدم با از مه في صلح واق سابق . 
أو كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تمامأً او لم يقهم بالئزامات الصلح بعامها . 
د اذا فر بعد اغلاق جميع محلاته او اذا اختلس أو انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته . 
؟ - وني -جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية » تقرر المحكمة من تلقاء نفسها 
شهر افلاسه . 
المادة ‏ 15# 
ا اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانونى وحرى بالقبول فتأمر مقتضى قرار لا يقبل اي طريق من طرقه 
الطعن بدعوة الدائئين الحضور أمام قاض متتدب المناقشة والمذأكرة في اقتراح الصلح الواقي . 
؟' - اذا كانت ا لحكمة مولفة من قاض فرد ١‏ فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب . 
"' - ويحق للقاضي الفرد ان يعهد بالوظائف الملكوره كلا او بعضا الى احد قضاة الصلح في منطقته. 


4 - يعين القاضي المنتدب محل الاجمّاع وتاريخه وساعته في خلال ثلائين يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ 
قرار المحكمة كا يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين . 
.8 - ويعين ايضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة الشروع التجاري والتثبت 


طب واوا ب له مرداناس ل عل عر الكتلة الدائتين في 
:هذا الثأن . 


1 - وعليه ان يي الطالب مياا ل جاوز خمسة يام لكان ليان المشتمل عمسب اسياء داقيه عبا يثبت 
2 8 طايه 0 تمكنه من تقديم » هذا البيإن كاملا 4 الجال . 


9 0 5 
وجفاطء علق مللبعالقاتي: المتندب.يشار. الاقزار للؤكمة يدر بوني ا لكاب يفي آخو 
ار لد وو ارا لاون مار 0 1 : : 








2 لاتسر ي بالنسبة للدائنين الهبات وها من 
7 اجزاءات الصلاخ الزاقي . 00 
7 - وتطبق الاعدة نفسها اذا قام 





فق 





المادة ب 944؟ 


١‏ -يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تاصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في احدى 
الصحف اليومية ويطاب تسجيله في سجل التجارة » كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه . 

؟ - واذا كان بيان اسماء الدائزين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق لامحكمة ان تقرر 
النشر في صحف اضافية . 

- ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة ني الصحف الاجنبية ايضاً اذا اقتضى الامر ذلك . 

؛ - وعلى الكاتب أن يواغ كلا من الد اثثين اشعار! يبين فيه اسم المددين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض 
وتاريخ القرار المخدص بدعوة الدائزين ومحل الاجماع وتاريخه مع بان موءجز لاثئر احات المدين . ويجري 
التبليغ بواسطة المحضر او بالبريد المضمون او ببرقية حسب المسافة . 


ه - ويجب أن تضم الى المملف الاوراق الثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين . 


المادة ‏ هة؟ 


١‏ -منذ تاريخ ايداع العااب الى أن يكتسب الحكم المتفممن تصيديق الصلح قوة الْةَضية المقتضية لا عق لاي 
دائن بيده سند ساب لتاريخ الحكم ان يباشر او يتايع يم معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حك امتياز على 
اموال المدين او ان يسجل رهنا او 33 عقارياً . وكل ذلك نحت طائلة البطلان . 
؟ - تبى موقوفه المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوي والحتوق الي كانت قد انقطعت (سبب 
الاجراءات البيئة فها تقدم . 
ان الديون العادية اللي ليس لها اي امتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط , 
4 س اما المبالغ المثرتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للاثار القانونيه المنصوص عاليها في هاه المادة 


اسان 


1_- قي ائناء الاجراءات الصاح الواقي بق المدبين قائما بادارة امواله ويثابر عا لى النيام لمجدييع الاعيال العادية 


المختصة بتجارت نه تحت اشراف المفوض وادارة القاضي النتدب . 


'؟ - وثمق لهما ان يطلعا على الدفائر التجارية في كل آن . 


المادة ب 51 


بض فات المجانية و الكثالة اللي يعتاءها المدين في اثناء 


المدين باقراض امال ولوكان الاقتراض قي شكل أقبيالات او عقا المدين 


صلحا او تحكيا أؤ الجرى أببوعا لا دخل' لها في ممارسة تجارية او اقام رهنا او تأميزا عارياً بدون ترخيص 
1 يلكات الا اذاكانت فائدته جلية واضنحة . 


3 : من القاضي المنتدت 5 ولا خحق للقاضي أن يرخص 

























0 


3 0 ا يردي جوابه 2 ,وعليه .أن بعلي .+ 


اه 


المادة - مم/ة؟ 


١‏ اذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخى قسما من موجوداته او اهمل عن حيلة ذكر 
بض الدائنين او اذا ارتكب بوجه عام حيلة ما . فالقاضي المنتدب يرفع الامر الى المحكمة وهذه تقرر شهر 
الافلاس . 


" - ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية البي استهدف لها التاجر . 


المادة ‏ وة؟ 


١‏ ناعمل اطلاع المفوض على دفاتر المدين واستاده وبالاستناد الى المعلومات الي تمكن من جمعهاء يتحقق المفوض 
صحة بيان الدائئين والمديئين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المعرتبة للمدين او عليه . 

؟ سد وئونق له عند الاقتفساء ان يطاب من اصحاب العلاقة الايضماحات اللازمة . 
المحكمة قبل موعد الاجماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل . 


المادة ‏ .ونم 

١‏ - يرأس القاضي المنتدب اجتاع الدائنين 

؟* - ويحق لكل دائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا يبحمل وكاله خطيه ويجوز ان 0 هذه الوكالة ندون اية 
معاملة على كتاب الدعوة او البرقية . 

ب وعلى المدين اومن يمثله شرعا ان يحضر بنفسه » ولا يقبل التمثيل بواسطه وكيل خصاص الا اذا تعذر 
حضور الملدين بوجه مطلق ونحقق ذلك القاضي المنتدب . 

ع - وبعد تلاوه تقربر المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية . 

3 - واذالم يمكن انجاز جميع العاملات في اليوم العين تعتبر متابتها ا رفن عل 


' بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجددا حتى اافائبين منهم . ويجري الامر على هذا المه ال الى أن تتم 
. المعاملات : 1 ااا 


المادة سس ١‏ موا 


١ ١‏ - لكل من الاين أن يعرض الاسباب لني من ناا د ذاك من الديون مشكوله فيه لو ان 
اين ليس اهلا لتساهل الذي لنمسه فو أن مقترحاته غير جديره بالقبول ١ ٠‏ 


جع الأبضاحات لني لي مه .٠‏ 7 
رع مي لاه الانوزي: ررم لله بجيع” ليت .. 











درن 


المادة ‏ اوم 


١‏ - يجب ان توافق على الصاح الواتي اغلبية ا الذين اشتركوا في التصويت وان تمل هذه الاغلبيه 
على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازه وغير المومنه برهن او تأمين منقول او غير منقول . 

؟ - على ان يجوز لادائنين اصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غيرالعقارية ان يشتركوا في تأليف 
هذه الأكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم . 

" ب ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته يشرط ان يكون القسم المتنازل عنه 
معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين . 

4 على ان الاشتراك ني التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزثى والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث 
فها يلي يفيد حما التنازل عن تأمين الدين بكامله , 

© - وتجري المحكمة ني قرار التثبيت حساب الزيادة الي بمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا 
التصويت وهذا القبول 

5 - تسقط حي اثار التنازل عن امتياز او عن رهسن او تأمين عقاري او غير عقاري وان كان هذا التنازل 
جرئيا اذالم يتم الصلح أو نقرر ابطاله . 


المادة ‏ #ولمم 


١‏ لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه ومصاهريه لغاية 
الدرجة الرابعة . 

١‏ - ويحر م ايضا من التصويت الاشخاص الدين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ او المزايدة في خلال 

المنة التي سبقت طلب الصلح . 

أن التفرخ عن الديون اذا حدث بعد القرار الممختص بدعوة الداثئنين لا بمنح حق التصويت في عقد الصلح 


المادة هس ق٠م‏ 


56 ليع قا ا لو ال “لاء ان يوقعوا جمي 
١‏ - على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الدائتين اللدين قبلوا الصلح وعلى هوا ان يوقعوا جميعهم على 
الموث 
فر 


؟ ب ويدشخعل في .حساب الاغلييه الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب 


في الايام اللحمسة التي تلي ختام عضر الاجماع ٠‏ 
؟ - ويقيد الكاتب 0 ويضصمه اليه , 


لاد 5-5 نيان 


ظ المحة اصحاب العلاقة الى 
قبل تقيع الامضادات يتخ لقي التدب ترارا يدر ف المحضر يدعو به ب ا 


ما, 
تور ةعنامم المتكدة لاج عبني الب في يجأ ل بتجلة لبان د 



























وام 





المادة ب جوم 


١‏ على المفوض ان يودع قلم المحكمة قبل الحلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول 
الصلح . 

. ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الخلسة‎ ٠, 

- وتق للمدين ولادائن ان يتدخلوا في المناقشة . 

- ولامحكمة ان تدعو المنوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما لامدين ولادائنين 
المتدخلن . 


المادة ا ادن 


تقدر المحكمة في حكم التصاديق بصورة موقتة واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها 
لتتحقق وجود الاغلبية المتتضماه مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيا بعد من الاحكام المكتسبة قوة الّضية المقضية 
المادة ‏ لمرهلا 

١‏ اذا اعتبرت المحكمة ان لمدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا 
تزيل الاغلبية المطالوبة وان مقترحات التسلح لا تقل عن الحد الادلى القانونى وانها مشروعة وتنفيذها 
مضمون 3 فتقرر تصديق الصلح 5 

ف - وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع الي تعود للديون المصرح بها : 5 

م اما اذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها . 

المادة ب ق.م 0 

١‏ - لايح للملدين قبل ان ينفذ جميع ما التززم به في عقد الصلح ان يبيسع ورهن عقاراته او ان ينشأ حقوق 
تأمين وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير الي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته 
مالم يوجد اتفاق مخالف ني عقد الصاح اؤ في قرار اشر صدر وفق الشروط البيئة سابقً وصدقته المحكمة 

؟ - وكل عمل يقوم به الملدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الاثرتجاه اصحاب الديون البابّة لتصديق الصلح 

المادة ب ١٠نم‏ 


0 يجب” شهر الاحكام القاضية برفض او تصذيق الصلح ا‎ - ١ 
3 ويكون هذا الشهر وفاقا القواعد الي ستحدد فيا بلي لحكم شهن الافلاس‎ 
لمادة ن واي ش‎ | 
س يح الذائنين المخالفين ان يعترضوا على تصليق الصلح في خلال حمس أيام من تاريخ اختتسام المحضر‎ ١ 
2 0 8 0 : 33 د النهاق....؛ 1 0 37 ِ ا 5 ينا‎ 3 
0 ش م يجب ان يجتوي هلا:الاغار اضن على الاينانب وز بلغ : الى :الميايويةوآلى"المفوامل‎ 





ع 








. :لاف إن ماةطييق هذا شرل يبال ات لور وي را إل .+ 








إاضن 


ا 000993 

م ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من إلدائنين المجعرضين . 

اما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما . 

ه ‏ وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصاح قوة القضية المقضية تنقطع حا مهمة المفوض آلا اذا كان في عمد 
المتلح تددن صريح يكلفه مراقبة تنفيله .' ْ 


ه ان التفقات والبالغ النى تجب لامراقبة يحددها القاضي المتتدب . وكل اتفاق مخالف يكون باطلا . 
المادة - 117١ثما‏ 


. لتصديق العلح الواتي اثر ملزم لجميع الدائنين‎ - ١ 


؟] ان الدائزين يما فيهم من رضي بعقد الصلح حتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين قي 1 ب 
و الذين تفرغ لهم الملدين . غير انه نمق لهؤلاء ان يتدخلوا ني المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شاد الصاح. 


511“  ةداملا‎ 


١‏ - مق المحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق 
ان تبطل الصلح وان تشهر ( افلاس ) المدين اذا ثبت اله بالغ بالحيلة. في تحديد الديون المعرتبة عليه 
او اخى قسما لا يستهان به من موجوداته . 


؟ ولا تقبل اية دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تصديقه . 
نت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الميلة من الالتزامات الي ترتبت علبهم 


5 5 واذا نحكي بايطال الصلح بر‎  " 
. و ل( ع وغيرها سق التأمينات التقأة في الصلك نفسه‎ 


في عقد الصلح وسقطت حكما الرهون العقارية 


ماده 54م 7 
اذا لم يهم دين ينفيل جميع الالتزامات المتموص عليها في عقد الصلح فيحق أكل هلان بعد ملاحقة 
الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل الأذين إن يطلب فسخ الصلح وشهر اللاس ,لين 


الماوة. 0 يفن 

1 ْ .6 اع د - ا 0 ٠‏ الع 

١‏ - يجوز ان يشرط في عقذ الليح 'إن لارتيرأ ذمة التاجر نهائياً من لقم المسقط من ذينه بعقتضى هذا العقد 
العم سو ١‏ ا و ا ب 1 

نون إن !تحدد بجمسن :سنوات "كما يشرط انتريد قيمة موجودات المدبيق 


















بنرق 





الباب الثاني 
الافلاس 
الفهصل ابرول 


دو مسد جه 


المادة ‏ كلم 


مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر ني حالة الافلاس كل تاجر يتوقيف عن دفع ديونه التجارية 
وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر يجلاء اها غير مشروعة . 


المادة ‏ 1107م 
١‏ - يشهر الافلاس بحكم من محكمة البداية الي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية . 
؟ - ويكون هذا الحكم معجل التتفيذ . ز 
- واذا قضمت عدة محأكم ني آن واحد بشهر افلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع . 
؛ - المحكمة التي شهرت الافلاس نكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواع 
المختصة بالافلاس , : 
المادة - 18م 0 000 


. يجوز ان ترفع القضبية الى المحكمة من التاجر نفسه‎ - ١ 


١‏ - ويجب عليه ان يقدمها خلال عشرين بوما من تاريخ توقفه عن الدفع نحت طائلة ادائته نح ةالافلاس 


“ - وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفضلة :نصندق على مطابقتها خالة موجوداته والديون المطلوبة منه. 


الادة اقلم 


:ميجو نايانان تع القضية إلى اللمجكنة بلائة يقدمها دائن او عدةبدالين.ج .. : 


.ب يجب ان لإ يجاوز ميعاد ابمبة ثلاث ايام من تاريخ تقديم الله :' ... . ا 5 





3 0 لاما لمفجفتجلةا. كلا و إطلق النابير عؤزرند وتجرف:أو: اختى .قسها بهافا رع مؤجوداته بق للدائنين. 






َْ #الملباكر اغندئذ تفيل امبحكمة الفضية ولو شبرقة لجاز ة بدونادووة الخصزم 








ليان 





المادة د بام 
١‏ للمحكمة ان تأمر باتغاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة اومن 
تلقاء نفسها . 1 1 : 
؟ ‏ وللمحكمة عند الاقتضاء ان تشهر الافلاس من تلقاء نفسها ايضاً . 


الادة الام 
شي افلام التاج الذى اعتزل التجارة او توق فى مبعاد سئه تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة او من 
١‏ - يجوز شهر افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة او توثي في هي بدأ من تاريخ 
تاريخ وفاته اذاكان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال او الوفاة . 


؟ غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوني ان يطلبوأ شهر افلاسه , 


المادة ‏ #الاسم 

. يجب ان يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعبين وقت التوقف عن الدقع‎ - ٠ 

1 - ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ اسبق يحكم او عدة احكام بتبديل التاريسخ 
المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة لا 
سيما طلب الدائنين » ويحق لكل من الدائنين ان يقوم بالمراجعة على حده . 

* - ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة /الا . وبعد انقضاء هذا الممعاد 

يصبح التاربخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين ٠‏ 

4 ب وفي جميع الاحوال لا بمكن ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من ثمائية عشر شهرا قبل الحكم 
.بشهر الافلاس . 


المادة ‏ “اام 


5 ان يلصق الحكم بشهر الافلاس والاحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة 

ٍ يام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة الي اصدرتها وفي اقرب مركز لابورصة ان 
وجدت وعلى باب موسسة المفاس التجارية . 5 

1 - ويجب ايضيا ان تنشر نعلاصتها تي خلال الميعاد نفسه في احدى الصحف اليومية . 

* - ويجب أن يتم هذا النشر ني المكان الذي شهر فيه الافلاس وفي سائر الاماكن البي يكون للمفلس فيها 

1 : . 0 , مؤسسات تجارية‎ ٠ 

4 - ويجب في الوقت نفسه ان تسجل هله الاحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى اليابة العامة : 


المادة ب 754 


0 ذا قبل 0 الانحكام جميع طرق الفلمن فا لم :يكن في هذا القانو د لتتى لان 3 
01 :؟:- وتقبل الطرق الللكورة جميع الاحكام لني تصدر في واد انلا + : 











































5 ع على انه يستطيع القياع إجديع الاعيال الاحتياطية لصيانة حقوقه . 





خرن 








م٠‏ نبدأ المواعيد القانونيه لطرق الطعن من اليوم الذي بلي صدور الحكم ١‏ اما المواعيد المختصة بالاحكسام 
اللفاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الحرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي امام هذه المعاملات . 
- ولا يكون في حال من الاحوال لطرق الطعن الب يمارسها المفاس اي اثر موقف . 


الفصل الثاني 
الاثارة المباشرة للحكم بشهر الافلاس 


المادة ب مم 
١‏ - تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ول يستعيدوا اعتبارهم في -جدول يلق على باب كل مكمة ولي 
الردهة العامة لجميع البورصات أن وجدت . 
؟ - ولا يدرج اسم التاجر في الحدول اذا كان متوفيآ وقت شهر افلاسه . 
٠"‏ اما في سائر الاحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة اشهر . 


المادة ‏ عبانم 


تسقط حقوق المفاس السياسية بشهر افلاسه ولا يجوز له ان يكون نابا او منتخبا في المجالس «مساسية 
البلدية او المختصة بالمهن ولا ان يقوم بوظيفة او بمهمة عامة . 
للادة # بوم 
١‏ ب يكرتب حما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاربخ صدوره تخْلي المفلس لوكلاء التفليسه عن ادارة جميع 
امواله بما فيها الاموال الي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس . 
؟ -ولا يجوز للمفاس على الخصوص أذ بيع شنا من امواله ولابحق له الام ياي وفاء 3 قبض الا اذا كان 
الوفاء عن حسن فية لسند تجاري , : 
و ولا يمكنه ان يتعاقد ولا:ان يخاصم امام القضاء الا بصنة متدخل في الدعاوى أي يخاصم فبها, وكلاء التغليسة 


ا 0 ا اه ش الادة ‏ ممم 0 0 

١‏ - لال سن شي توق في لقص ال بشخص افلس ا بصت رب الرة 2 أو لقوق الي 
تناو مائحة ادبية محفئة : 

31 - عل ل يبل تدخل كلا ةف اقغيةاذكانت مولا لمكم بغ من قود 

*:- وكذلك لا يشمل التخلي الاموال البي نص القاثون على .عدم قابيتها الحجز ولا الاربساح الي عكن ان 

يحوزها المفاس ابنشاطهاق نابعت وت لل واه لامي المتتلاي_متنانيا 8 ماجة لفل 

0 :اقسلا ذ وأغرةف 8 لي ا 

















5ه 


المادة ‏ فعم 


١‏ - يترتب الحكم بشهر الافلاس أيقاف خصومة الدائنين العاديين او اللحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية 
15 ان تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون 
المدنية > 


المادة ا ءمروم 


١‏ - يوقف الحكم بشهر الافلاس بالاسبة الى كتلة الدائنين فط سريسان فوائد الديون غير المومنه بامتياز او 
برهن عقّاري او غير عقاري . 
؟ ‏ امافوائد الديون المومئة فلا تمكن المطالبة بها الا من اصل الاموال الناتجةعن بيع الاملاك الموضوعة تأمينا 


المادة ‏ انام 


؟ -ولا يشمل هذا السقوط شركاوه في الالتز ام . 
 '*‏ ويستفيد من ستوط الاجل دائنوه الحائزونعلىتأمين. 
4 - ولحاملي اسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء نيباب الصاح الوائي 


المادة ب باسمم 


١‏ - اذا كان المفلس مالك لعتّارات او لقوق عيئية عقارية فيكون الحكم بشهر الافلاس خاضعاً لتواعد الشهر 


المختصة بالر هون والتأمينات العقارية . 
؟ - يسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التغليسة . 
" -وينشاً عن هذا النسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كثلة الدائنين 


المادة ‏ #ام 

١‏ - تكون التصرفات الاتية باطلة حا بالنسبة الى كتلة الدائئين اذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفم 

كا عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ . 

أ - التصرفات والتفرغات المجائية باستثناء الهدايا الصغيرة امعتادة . 
. ب - وفاء الديون قبل استحقاقها مهماكان شكل وقوعه . 

ج - وفاء ديون ثقدية مستحقة بغير نقود او اسناد سحب او اسناد و لامر » او حوالات وبوجه عام كل 

وفاء بمقابل . ' 0 
..د - انشاء تأمين عقاري أو رهن عقاريي على اموال م انشاء رهن على منقول من تلك الاموال 


أكل فلك لتأمين دين سايق ٠‏ 























إل 





ه١‎ 


؟ - اذا حصل الوفاءمقايل بشكل التفرغ عن عار فلا يكون لبطلانه اثر الاتجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس 
ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا -حسني النية . 
المادة ‏ عنام 
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم إه المدين وكل تصرف يجري يبدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم 
بشهر الافلاس يجوز ابطالها اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المدين او تعاقدوا معه عالمين بتوقفه 
عن | الددقم : 
الملدة ‏ وموم 
١‏ - ان ابطال الاعيال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء اقامة دعرى الاسر داد . 


؟ - واذاكان محل الوفاء سند سحب او شيكا فلا يجوز ان تنام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي 
السند او الشيلك لحسايه , 


ل اما اذاكان محل الوفاء سندا ٠‏ لامر » فلايجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول . 
4 - وني كلا الحالين يجب ان يقام الدليل الى ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار السند 
بتوقتف المدين عن الدفع : 
المادة ‏ مم 
١‏ - قيد الرهن او التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الافلاس باطل تجاه كتلة الدائئين , 
٠‏ - وتكون قابلة للابطال الفيود المنخذه بعد التوقف عن الدفع او ني خلال العشرين يوما اللي سبقته اذا منضى 
| أكثر من خخحمسة عشر يوما بين تاريخ انشاء الرهن او التأمين وناريخ القيد واذا كان التأخير قد اضر بالدائنين 


المادة . بعرم 


تسّط بالتزادم دعاوي الابطال الماصوص عليها ني المواد 887 و 3 و 3222 كرود مائية عشر شرا 
من يوم شهر الافلاس , 


الفضل الثالث 
اجر اءات الافبلاس ‏ 
1 _- “هيئة التقلينة ' 1 


مادق سم 
٠‏ حل قد نل لق ل ويل وريس ل قلي سل 


1 يفجن الكم لشهر. الافلاس نعي وكبل أو عدة بوكلاء اتفلييمة... 1 
٠‏ 7 فتك ولت ايراد عد ارك ال قد ش : 








6" 


4 وتحدد نفدَاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة . 
ه ‏ ويحق للمدين وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمائية ايام وتفصل المحكمة الاعتراضس . 
في غرفة المذاكرة . 
اللادة وعم 


لهذه المهمة . 


المادة ا 4ل 
لا يجوز ان يعين وكيلا اتفليسة قريب او مصاهر لامفلس لغاية الدرجة الرابعة . 
المادة ب 41م 
اذا اقنضت الال ان يؤساف او يبدل وكيل او عدة وكلاء التفليسة فير اجع القاضي المنتادب المحكمة وهي 
تتولى امر التعبين . 
المادة ‏ 49م 
١‏ - اذا عين عددة وكلاء لاتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين . 
؟ ‏ على انه ممق لاقاضي المنتدب ان يعطي وكيلا منهم او عدة وكلاءاذنا خاصاً في القيامعلى انفر اد يبعفى الاعمال 
الادارية » وني هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم 'مسوولين وحدهم , 


المادة ميم 
١‏ اذا وفع اعتراض على بعض اعمال لركلاه فننصله القاضي النتدب في ميعاد ثلاثة ايام . 
' - ويككون قرار القاضي المنتتدب معجل التنفيل . 

المادة ‏ 44م 


ءِ 1 
اح باس العبح اشن امكري لود ا ماين بان من الدائنين أو من تلقاء نفسه ان يقترح 
عزل وكيل او عدة وكلاء . 
١‏ :ب واذالم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمائية ايام فيمكن 
. امر ا 
ال ل 


رفعها الى المحكمة , 


0 1 7 إلادة 46م , 


0 
1 


ا 000 00 


أ لرادات لضع مين كل ةل بهم لال لي يق عن طرق اله . 




















م 4ه 





المادة ب 45م 


تعين المحكمة في حكمها بشهر الافلاس احد اعضائها ليكون قاضياً منتدباً. 


المادة ‏ لاع" 


يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص ان يعجل ويراقب اعمال التفليسة وادارتما . وعليدان يرفع الى 
المحكمة تقريرا عن جميع المنازعات الي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة . 


المادة ب لمعم 
١‏ ل تودع قرارات القاضي النتدب قلم المحكمة حال صدورها . 
؟ - ونكون على كل حال قابلة لاعثر اض كل ذي مصلحة امام المحكمة . 
٠"‏ - ويجوز للمحكمة ايضا ان تنظر فبها من تلقاء نفسها . 
3 5 - يقدم الاعتراض ني شكل استدعاء الى قلم المحكمة في ميعاد خمسة ايام من تاريخ القرار وعلى المحكمة 
/ 
5 










3 55 أن تفصله ني ميعاد ثمانية ايام بقرار لا يقبل الطعن . 
اااا 101 3 ٍ 1 . المادة ‏ 84عم 1 
١‏ 5 ! 1 للمحكمة ني كل وقت ان تبدل القاضي المنتدب لاتفليسةبغيره من اعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار 
أت أ ْ تين القاضي قاين لطرق الطعن . 
د المادة ب ٠مم‏ 
١ 0‏ اذاكانت المحكمة مولفة من قاض فرد فيقوم بتفسه بوظئين القاضي المنتدب . 


ويحق له ان يعهد بالوظائف الملكورة كلا و بعضا الى احد قضاة الصلح في منطقته . 


؟ادارة موجودات المفلن 


المادة ب ينا 


. عل للجكمة ل تأر في سحكمها بشهر الافلاس يوضع الاخقام‎ - ١ 
. ؟ - ويحق لها في كل وقت أن تأمر باجبار المفاس على اللحضور وبتوقيفه‎ 
١ . "!ب على كل حال لا يجوز المفلس أن ببتعد عن موطنه بدون اذن القاضي المتتدب‎ 
إذا رأى القاضي المنتدب انه يكن جرد موجودات المفلس في سيت الاخخام ببسل يشرع‎ ' 
. جلا في تنظيم االحرد‎ 
هًَ - يفوم القاضي النتدب بوضع 07 وله أن يِب ينيب في ذلك اي 0 في المنطقة قي م فيه هد‎ 0 
0 ةن 7 3 مقي ره اليه 2 0 كك 2 يدا 5 و‎ 
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المادة | باهم 
توضع الاختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس 
واشيائه . 
المادة ب #اممم 


اذالم يجر وضع الاختام قبل تعيين وكلاء التفليسة » فعلى هولاء ان يطلبوا وضعها . 


المادة ‏ 4ه" 


١‏ - على القاضي المنتدب ان يأمريناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الاتية او أن 
عع الْمر خيت ى باستخراجها الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس ولامرته . 

. ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً لابيان الذي رفعه اليه وكلاء التفايسة‎ - ١ 

* ل ويحق له ان يجيز ايضاً عدم وضع الاختام 
أ على الاشياء القابلة لهلاك قريب او لنقص عاجل في قيمتها 
ب - على الاشياء الصالحة لاستثمار المتجر اذا كان لا بمكن توقيف هذا الاسثمار بلا ضرر يلحق 

بالدائنين . 

اتدون الاشياء المثدار اليها يُ الفقترات الساقة حالا مع بيان قيمتها ق قائمة جرد يضعها وكسلا التفليسة 

يحضور القافي المنتدب وينظم بذك فر . 


المادة ‏ مهم 


١‏ م يرخص القاضي المنتدب ببيع الاشاء القابلة للهلاك أو لنقس في قيمتها أو الي تستلزم صيانتها نفقة طا 


ويتم ذلك بواسطة الوكلاء ٠‏ 50 
بناء سا 
؟ لا يجوز للمحكمة ان تسمح باستثمار المنجر بواسطة وكسلاء التفليسة الا , على تقرير القاضي 


اذا كانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تستوسحبة حكم الضرورة 


المادة ب مثا 


| ' 1 

0 - يستخرجح التقاضي ا منتدب الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة وسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان 
: يشر على آخعر قيودها ثم يثبت في عضر باختصار الحالة ابي كانت عليها تلك الدفائر 

ْ نين الأشياء المختومة اضبارة الاسناد ذات الاستحماق القريب او 

لحي و » التفليسة 6 


"١‏ ل يستخرج ايض القاضي المتدب من 
0 لحرا و عن 
0 : انعا 

- اما ما البيون الاخحرى فيستوفيها كلاه الفليسة مقابل مننك. منهم . 

































هءه 





4 - واما الكتب المرسلة الى المفاس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها . ويحق لامفلس اذا كان حاضرا ان يقف على 


المادة ‏ لامم 
يجوز امفاس ولاسرته ان يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية تحددها القاضى المنتدب . 


المادة ‏ مهم 
١‏ - يدعو الوكلاء المفلس لاغلاق الدفاتر وايقاف حساباتها خضوره . 


' - واذالم يلب الدعوة يرسل اليه انذار تبوجب الحضور ني خلال مان واربعين ساعة على الأكثر . 
ويمكله ان ينيب عنه وكيلا بكتاب خاص بشرط أن يبدي اسباب تمنعه عن اللتضور يراها الداضبي المتدب 
جديرة بالقبول . 


المادة ‏ قمم 


اذا لم يقدم افلس الميزانية فعلى الوكلاء ان ينظموا بلا ابطاء مستندين الى دفاتر المفلس واوراقه 
والمعلومات البي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المتحكمة . 1 


المادة .م 


يجوز لثقاضي المتدب ان يسمع اقوال المفلس وكتابه ومستخدمية وك ل شفص "انحر سواء كان فيا يختصس 
بتنظيم الميزانية او باسباب التفليسة وظروفها . 


المادة ‏ انم 


0 أأذا شهر افلاس تاجر بعد ونان أو توفي الثاجر بع بعسد شهر افلاسه فيس لارملته واولاده” وورثته ك3 
3 وا 8 ار شيو امم 4 م م مقام قاد بتنظيم 1 انية و بسائر اجزاءات الافلاس . 


المادة - - ام 1 


لب لد رن الام روج في سر اتن نسح عدوم لزي اد راطيب ال 1 
في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ وض ف 5 صدور ا ل اذا كان هذا التدبيرقد 
تجخريع قبل أصدوزره.. م اا ا : وذ بان ميا 
ع قدتين. ا 3 0 نان 0 4 0 لابه ع / 0 5 3 
رألسحصيلظت كلاد لاه ابيز 53 و 7 امن ع في نسلحتين امك ويذقم قم اقاضئ 1 وتؤذغ احدى 
٠:‏ <هاتين الينختين قلم.المحكمة في خلال اريع وعشرين ساعة وتيق. اللسيخة. الاخرى 0 


١‏ داكن ا يسيز اي مون لط طفر لمشتل لضي د ا ا 














655 





* - وتجري مترابلة للاشياء الي اعفيت من وضع 'الاخختام أو الي استخرجت من بان الاشياء المختومة ووضعت 
لها قائمه جرد وقدرت قيمتها كا تقدم بيانه , 


الملدة -4كم 


مفلس ول تكن قائمة الحرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظليمها على 
الصورة المبيئة في المادة السابدة محضور الورثة او بعد دعوتهم -حسب الاصول . 


؟ - ويجري الامر على هذه الصورة اذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الحرد . 


1 اذا شهر الافلاس بعد وفاة مة 


المادة ‏ مهبم 
١‏ - يجب على الوكلاء ني كل تفليسة ان يرفعوا الى القاضي المتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
استلامهم مهام وظيفتهم تتريرا او حسايا اجمالياً عن حالة الافلاس الظاهرة عن ظروفها واسباها 
الاساسية والاوصاف الى يظهر انها تتصف بها . 
؟ - وعلى القاضي الممتدب ان يخيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملاحظاته . 
*' ب واذالم يرفع اليه التققرير في الميعاد المذكور فعليه ان يعلم النيابة العامة باسباب التأخير , 


المادة ‏ كدم 


يحق لقضاة الثيابة العامة ان يتتقلوا الى موطن المفلس لاوقوف على تنظيم قائمة الحرد ولهم في كل وقت 
أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والاوراق المختصة بالتغليسة , 


اللادة ا لام 


بعد الاننهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والتقود واسناد الدين المطلوبه للمفلس والدفار والأورارق 
وأثاث المدين وامتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم أياها في ذلك قائمة الحرد . 


المادة ‏ 54م 


١‏ يجب على الوكلاء من حين استلامهم ,مهام. وظيفتهم نل بطي يع الاعيال السلازمة لصيأتة حقوق 


المفلس تجأه عدينيه . 


؟ - عليهم ايضا ان يطلبوا قيد الرهمون والتأميناث على غقارات مديني' المفلس اذا لم يكن المفلس قد طلبه . 


ويجري الوكلاء القويد باسم كتلة الدائنين ودضمون ل لس ب 
#٠"‏ وييجب عليهم ان يطلبوا اجراء قيد الأنين المبزي لين ئلة الدائنين . 
! 0 0 4 : 0 لابه م . 
520 


يواصل الوكلاء تحت اشراف القاضي المنتدب 




































حك 





المادة ب هامأ 


١‏ - يخق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفاس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن لاوكلاء في بيع الاشياء 
المتقولة والبضائع . 
١‏ - ويقرر اجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلبي بواسطة دائرة الاجراء . 
* ب ويحق للقاضي المنتدب بعد اسماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين اذا وجدوا ان يأذن اوكلاء على وجه 
استثنالى في بيع العقارات لا رما العقارات البي لا تلزم لاستعار المنجر وفاقاً للاجراءات المعينة فها يلي 
للبيوع العقارية بعد تقرير الحاد الدائئين . 


المادة ‏ الإ 


١‏ - تسلم حالا التقود النائجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد 
حسم المبالغ البي يقررها القاضي المنتدب انفقات والمصاريف . 

؟ - ويجب ان يثبت القاضي المنتددب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ القبض 

© - واذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ ابي لم يودعوها . 

4 لا يمكن استرجاع المبالغ الي اودعها الوكلاء ولا المبالغ اللي اودعها اشخاصا احرون لحساب التفليسة 
الا بقرار من القاضي المنتدب . واذا كان هناك اععراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه . 

ه - ويجوز لاقاضي المتادب ان يأمر باجراء الدفع من المعصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا دول توزيع 
ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه . 


الادة ب ويام 


١‏ - يحق لاوكلاء بعد استثذان القاضي الممتدب وبعد دعوة المفاس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع 
يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية . 
0 - واذا كان موضوع الصالحة غير معين القيمة او كانت قيمته تزيد على حمسن ديفارا فتخضع المصالحة 
لتصديق المحكمة ,70 
- ويدعى المفاس ضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعئراض عليها ويكني اعتراضه 
لمئع عققد المصالحة اذا كان موضوعها اموالا عقارية . 
؛ ولا يحن للوكلاء اجراء اي تنازل او عددول أو روخ الا بالطريقة نفسها . 


ب تشرر” نيت الديون البرتبة بتع قلس .. 


2 للادة روفن 


١ ١‏ ب يتن داوف جرد م صدور الحكم بشهر الافلاس أن يسلموا عدف ا بها 
0 بالغ .المطلررية .ن ويوقع. «الببائر ثن او وكيله تلق 'هذا الحذؤل ويضم ألية .تفويض الوكيل . 00 
١ 1‏ بعل الوكاده 5-9 ايليماك الاق ابيز : ا رعق اس رلا ا 0 ش 








لفك 





© ويمكن ارسال هذا املف الى وكلاء التفليسة يكتاب مضضمون مع علم بالوصول . 
؛ - وبعا. انعتناد هيئة المصاحة يرجع الوكلاء الاوراق الي سلمت اليهم ولا يكونون مسؤولين عن الاسناد اله 
هادة مله من تاريخ اتعقاد هذه الهيئة 5 


المادة ب كبام 
١‏ - اذالم يبرز الدائئون الذين قيدت اسماوهم في الميزانية اسناد ديونهم في الثمانية ايام ابي تلي الحكم بشهر 
الافلاس يباغون بي اية هذا الميعاد بواسطة النشر ني ابخرائد أو بكتاب من الوكلاء انه يجب ع 
تسليم اسنادهم مع مع اللحدول التنصيلي الى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر 
؟ - ويحدد هذا الميعاد لللدائئين التيمين خارج الاراضي الاردنية وفاقاً #واعد المقررة في قنانون اصول 
المحائات الحقرقية على ان لا يجاوز التمديد ستين يوما . 


المادة ‏ ويم 


١‏ - يجري تَحتي الديون بواسطلة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي 
المتتدب ويمور المفاس او بعد دعوته حسب الاصول . 

؟ - واذا عارش وكلاء التغليسة في صحة الدين كله او بعضه فيبلغون الامر الى الدائن بكتاب مضدون . 

- ويعطىالدائن ثلاثين يوماً لتقديم ايضاحاته االخطية او الشفهية . 


المادة ‏ حلام 
١‏ -علىاثر الفراغ من تحتيق الديون وني خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاربخ الحكم بشهر الافلاس يودع 
الؤكلاء قام الممحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخانه كدي المنتدب بناء 
على رهم فها يختص بكل منها . 
1 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائزين على الفور بايداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ل اهم علاوة 
على ذلك كتاباً ييين فيه لكل منهم امبلغ اللقيد له في البياة .© , .. , ش 1 
5 -وفي احوال استثنائية جدا يمكن .تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الاولى بمةتضى قرار من القاضي النتدب . 


الام # الباا 
١ .‏ لكل دائن ' ثبت دينه أو ع امّة يُ اللإزائية أن يبدي خلال ثلاثين يوماً من ا بخ النشرات المشار 
ا ة مطالب أو ل 00 
1 - ويعطى المفلس الللق نفسه . 
' - بعد انضاء هذا الميعاد وبناء على اقنراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على 
الحكمة يحدد 1 المثقادب نهانا 4 بيان 0 ويقة 00 07 م 0 الآتى 0 0 
اليون اليه 6 ... ا 1 5 ١‏ 1 
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بناء على اثبات السياء ........................ءاو الشركة [ز[ز[ ز[ز [ ز[ |[ [ز [ [ 1 ا 0 
قبل ( او قبلت) بصفة دائن (عادياو ممتاز او مرتين) في التفليسة بمبلغ 1 
المادة ‏ ملام 


١‏ حال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب الى محكمة البداية لتنظر فيها بجاسة تعقد في خلال ثلاثئين 
يوماً من تاريخ النشر المذكورة في 5" وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب . 


” - ويبلغ موعد ابكاسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الخلسة بثلاثة ايام على الاقل . 


المادة ولام 
١‏ يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه الترار لقسه . 


؟ ولا يكون هذا الفرار قابلا لاي طريق من طرق الطعن . 
المادة ع حلمم 


الدائن الذي لا يتناول الاعتراض الا حقه في الامتياز او الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن 
عادي . 


المادة - 41م؟ 


١‏ . الدائنون الذين نخلفوا عن الحضوراوعن ابراز اسناد ديوهم في المواعيد المعيئة لهم سواء أكازوا معلومين 
ام مجهولين لا يشركون في توزيع موجودات تفليسة . على ان باب الاعتراض يظل مفتوحا امامهم لغاية 
الانتهاء من توزيع النقود . اما نفقات الاعتراض فتبتى على عاتقهم . 

؟ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيل التوزيمات لني أمر بها القاضي المنتدب : ولكن اذا شيرع في توزيعات 
جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشيركون فيها بالمبلغ: الذي تعيئه المحكمة بصورة مؤقتة رمحتفظ بهاا 
المبلغ الى ما بعد الفصل في اعتراضهم .. 

٠‏ # واذا اعترف لهم فيا بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات الي "كان قد امربها القاضي 
المنتدب ولكن يم لهذم ان يقتطعوا من الموجود الديم يوزع الحصص الي تعود لديونهم من التوزيعات 





لمادة # لبر 0 


وى 


٠‏ ... . أل الاسناد الي اصدزتها شركة تجارية على وجه قانوفى لا تمخضع. 


لعاملة تحقيق الديون ك0 . 


١‏ لا يجوز لادائنين الحاضرين في اجماع 








66م 


الفصل الرابع 
حلول قضايا التفليسة 
١‏ - الصلح البسيط 
المادة ب “لمم 
١‏ - على التناضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تل اغلاق جدو ل الديون او فيخلال الثلاثة الأيام الي (تلي) 
قرار المحكمة الصادر عملا باحكام المادة ولا" اذاكان هناك نزاع ان يدعو الدائنين الذين اثبنت ديوهم 
للحغاوضة في عقد الصلح . 
1 م ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرخذن الذي عن اجله يعقد الاجماع 0 


اما الدائنون الذين قبلت ديرم موقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضشمون في خلال الثلاثة الايام ابي 
تلي قرار المحكمة في شأنهم . 


المادة ‏ 44م 
١‏ - تنعقّل هيئة المساحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة الي عينها . 
؟ - ويشترك فيها الدائنون الذين اثبتت ديوتهم مبائيسا او قبلت مؤقتا اما بانفسهم واما بواسطة وكلاء حملون 
تفويضا بكتب عادية . 
و - وياءعى المفلس الى هذا الاجمام ويجب عليه ان يحضر بنفسه ولا يجوز له ان يرسل من يمثله الا لأسباب 
مقبولة وافق عليها التقاضي المنتلدب . 1 
المادة - هم" 


. يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعلومات والعمليات اللي اجريت‎ - ١ 

؟ - ويجب ان تسمع اقوال المفاس . 

؟ - ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القّاضي المتتدب فينظم هذا القاضي مخغيرا بما جرى 
في الاجماع وبالقرارات الي اصدرتما الهيئة. . 


الأدة كمأ 
البيثة ان يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة مالم تتوفر الشروط الانية 
نحت طائلة البطلان '. 0 1 


اس يجب أن يتم العقد بتصؤيت .علد 


من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي اللبيون اللثبنة على وجه 
:5 باق أواموقت . احا ار م دن : . 


ا 

























اب ا -الدائيين اللين كان 5 حق الاشتر اك في .قل الصلح. والدنين. «الذين : 


اعه 





ب س يجب ان لا يشرك في التصويت زوج المفلس واقرباوه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا 
الاشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقاً الشروط المبينة في باب الصلح الواقي . 
المادة # لامكا 
لا يدق الدائئين الحاصلين على رهن او تأمين عقاري او على امتياز رهن منقول ان يشتّركوا في التصويت 
الا اذا تنازلوا عن تأمينانهم وفاقا للشروط البينة في باب الصلح الواتي . 
المادة ‏ لمم 


. يجبا ان يوقع عقد الصلح في نفس الحاسة والاكان باطلا‎ ١ 


واذالم تتوفر الا احدى الاغلبيتين المبحوث عنهما في المادة ( 81" ) فتواجل المذاكرة ممانية ايام لا تقبل 
التمديد . 


5-2 


ع 


ولا يلزم الدائتين الذين ضروا الاجماع الاول لهيئة المصالحة او كانوا تمثلين فيه على وجه قانونى ووقعوا 
امضاءهم على فر ابلياسة ضور الاجماع الثانى للهيئة وتبى القرارات الي اتفذنوها والموافقات الي 
ايدوها صالحة ونافذة الا اذا <تسروا وعدلوها 5 الاجماع الآخير . 

- يجوز الاستعاضةعن توقيع الدائنين ني ( اجماعات )هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويتتلحق بالمحةير 


المادة ب وم 


1 . لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي‎ ١ 

؟ - واذاكان التحقيق جارياً في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذاكانوا يحتفظون بحق المذاكرة 
في امر الصلح عند التبرئة وبالتالمي تأجيل اللفصل في هذا الشأن الى ما بعد انننهاء الاجراءات اللمرائية . 

م - على انه لا يمكن تقرير هذا لتأجيل الا اذا توفرت اغلبية العدد واغلبية المبلغ المعينتان فها تقدم . 


- واذا اقنضت الخال اجراء المذأكرة ني امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطيق على المذاكرة اللديدة 
القواعد المعينة في المادة السابقة 


المادة ع موس 


ذ اذا 0 على المفلس لافلاس تقصيري كان عفد الصلخ بمكنا . 


١‏ - ويجوز لادائنين في حالة البدء بالااجراءات الحزائيه ان يوّجلوا المذاكرة ني الصلح الى ما بعد انتهائها وفاقاً 
0 المادة السابقة . 


0 0 


للادة - وم 


ثبنت حقوقهم فيا بعد ولمثلي 
هيئة: اضبخااب. لتنا ترشن :ان #تخياص بلع قر . 000 


ش ١‏ - على ان الضلح لا بسري في حق: 





؟وهة 





؟ - ويجب ان يكون الاعتراض معلا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في ميعاد المانية الايام الي تلي 
عقد الصاح او عقد هيئة اصحاب اسناد القروض والاكان باطلا » وان تبلغ معه مذكرة دعوة الى اول 
جاسة تعقدها المحكمة . 


م واذا لم يكن لاتفليسة الا وكيل واحد وكان معارضا ني عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد 


ويازمه بالنظر الى هذا الوكيل ان يطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . 


المادة ب ؟ؤوم 
١‏ سايقم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة ان تنصل 
في هذا الطلب قبل انّضاء ميعاد الايام الهاثية المنصوص عليه في المادة السابقة . 
؟ - واذا قدمت اعتراضات ني خلال ايعاد المتكور فتفصل المحكمة ني الاعتراضات وفي طالب التعصديسق 
بحكم واحد . 


" - واذا قبل الاعثر اف موضوعا شمل الحكم يبطلان الصلح جميع ذوي العلاقة . 
المادة ‏ زوم 


في جميع الاحوال يفضع القاضي المتتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا عن اوصاف الافلاس وعن 
امكان قبول الصلح . 


المادة - 44م 
١‏ اذالم تراع القواعد المنصوص عليها فها تقدم او ظهر ان اسباباً تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الداثنين 
تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئدذ ان ترفض التصديق . 


؟ - وبمكنها ايضا ان ترفض تصديق عقد الصلح اذا كان يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة ان يعين مفوضاً 
او عدة مفوضين يكلفون عراقبة تنفيذ وفك الرهن هن العقاري المختص بكثلة الداثنين اذا كانوا قد اجازوه 


ومراقبة تحويل الموجودات الى نقود . 
المادة ‏ 96م 


0 عق الصلح بمجرد تصديقه ملزم لميع الدائين بسواءكانوا مدكورين في البزاية ام لا وسواء كانت 
0 مثبتة أو غير مثبتة , وهو نافد سى في حق:الدائتين المقيمين خارج الاراغي الاردنية ولي حق 
اللي كل مول مرق في لذ اكرة اباكان البلغ اللي سيخصص فيا بعد بمقتفى الحكم الهائي . 

الداثين اضحاب الاتيازات والرهون اذاكائوا م يتازاوا عنا ولا فيحن 

ْ الدائزين العاديين اذا نشأ دينهم قي اثناء مد التفليسة 4 





























تج ووب جم 


اوه 





الادة ‏ كوم 


١‏ - بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع اثار الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق 
السياسية عليها في المادة 87 

؟ - يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم الى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة 
ويقرها . ثم يسلم الوكلاء الى المفلس مجموع اموالهودفاتره واوراقه واشيائه فيعطيهم سندايصال مقابل 
تسليمها . 

ب وينظم القاضي المتدب ضرا بكل ذلك وتنتهي وظيفته . 

؛ واذا قام تزاع تفصل فيه المحكمة . 


المادة ‏ لاوم 


. يجوز ان يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون اقساطا لاجال متتابعة‎ - ١ 


؟ كما يجوز ان يتفسمن ابراء المدين من -جزء كبير أو صغير من دينه بيد ان هذا الابراء يترك على عاتقة التزاماً 
طبيعياً . 


. ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المددين وفاقاًلاشروط المعيئة في باب الصلح:الواقي‎ ٠ 
روم‎  ةداملا‎ 
. يبق التأمين العقاري المثرتب لكتلة الدائنين ضاناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح‎ 
المادة . ؤم‎ 
. يحق للدائنين فيها عدا ذلك ان يطلبوا كفيلا او عدة كفلاء لضمان تنفياء عقد الصلح‎ 
ع٠ المادة‎ 


0 باد الغ صوص عل في عفد لصح يدق يكال ل بجرز مين ا قو أي تصرف رجاهي 
لا يتطلبه سير التجارة نفسها ب ا ري يد عقد وفاقاً اقواعدالواردة في حذا الشأن في باب 
الصلح الواقي .7 


4 ١  ةداملا‎ 


٠ 7‏ اف لاتقيل اية دطوى الابما الصل بعد اتصديق الا ذا كانت منية ع تدليس اكنشن بد هذا التصديق 


بكوكل ناشنا اما'عن اخفاء مال' المفلس او عن امبالغة في الديون ٠المطلوية‏ 'منه .- 


5 7 . - يوذ لكل ذائن انا يقيم هله الذعى :على أن تقام في خلال حمس شتات بعد اكنداف" الأليس . 
جنوال فقل الهدج نانقاً :اذا حكم على الفلينتلازتكابه ا : 3 ايه 


اماد مبرئاً لدمة الكلاء للب يفتكا قِ لقم 0 








هه 


المادة 4١,9‏ 
١‏ اذا اقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس يعد تصديق عقد الصلح من أجل الافلاس الاحتيالي وصدرت 
يحقه مذكرة توقيف موقت او غير موقت جاز للمحكمة ان تأمر بما نحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية , 
؟ - وتلغى هذه التدابير حكما بصدور قرار بنع المحا كمة او حكم بالتبرئه او بالاعفاء . 


4١8  ةداملا‎ 


اذا لم ينفذ المفاس شروط عقد الصلح جاز ان تقامعليه دعوى لدىالمحكمة لفسخ هذالعقد. 
؟ - واذا كان هنالك كفلاء فيعحضرون ني الدعوى او يدعون اليها حسب الاصول . 


65١4 المادة‎ 


١‏ عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتيالي تعمد الى تعيين قاض منتدب ووكيل او عدة 
وكلاء اتقليسة . وتعمد ارضا الى هذا التعرين في القرار الذي تقضي فيه بابطال عق الصلح او بفسخه 

؟ -ويجوز لمولاء الوكلاء ان يقوموا بوضع الاختام . 

- وعليهم ان يشرعوا ني الخال نحت اشراف القاضي المنتدب وبالاستناد الى قائمة الحرد القديمة » وفي مراجعة 
الاسناد المالية والاوراق » وان يقّوموا عند الاقنضاء يجرد تكميلي . 

؛ - وعليهم أيضاً ان يضعوا ميزانية اضافية , 

ه - ويجب عليهم بلا ابطاء دعوة الدائنين اخدد ‏ اذا وجدوا - ومطالبتهم بابراز اسناد ديوتهم في خلال 

خمسة عشر بوم لاجراء تحقيق » وعليهم لصى هه الدعوة مع خلاصة الحكم القاغي بتعيينهم ونشرذلك 


في الصحف المحلية . 
5 - ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبيئة في هذا القانون . 


4٠١ه‎  ةداملا‎ 


. يشرع بلا تأخر في تحقيق اسناد الديون امبرزه عملا باحكام امادة السابقة‎ - ١ 
تدقيقها تثبيتها » وذاك الاحتفاظ بق رفض تلك‎ 
؟ - ولا يجري محقيق جديد في شأن الديون الي سبق و مع‎ 
. الديون او تنقيصها اذاكانت قد اوفيت كلها أواجزء منها‎ 


4١ الادة‎ 


بعد الانتهاء من الاعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لأبداء رأمهم في ابقاء الوكلاء أو ابداهم اذا لم يعقد 


.1 جديد . 


المادة ب /51 
و ا 00 أو فسخه آلا اذا وقعث ب بقصد 


الا 5 لتصرفات 75 قام بها الجفلسر, 


مر يحقوق الداثنين > 

















ألادة عع 
١‏ - تعاد الى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وبحده . اما بالنسبة الى كتلة الدائنين فلا 
يمكنهم الدخول فيها الا ضمن الحدود الانية  :‏ 
أ ل افال يقبضوا شيئاً من المعدل المثوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم . 
ب اذا استوفوا جزعاً من ذلك المعدل فيدخاون تجزء من ديونهم الاصلية يناسب اللنزء الذي كانوا 
موعودين به من المعدل المئوي ول يقبضوه . 
؟ - وتطين احكام هذه المادة في حالة وقوع افلاس ثان لم يسبّه ابطال عقد الصلح او فسخه . 


انحاد الدائنين 


المادة  4٠4‏ 
١‏ اذا لم يقع صلح بقع الدائنون حما في حالة الامحاد , 
؟ - ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق باعمال الادارة وني شأن ابقاء وكلاء التفليسة او استبدا هم 
ويقبل قي المناقشة الدائنون الممتازون او اللنائزون لرهن او تأمين على عقار او منتول . 
 *‏ ينظم محضر باقوال الدائنين وملاحظائهم . 
وبعد الاطلاع على هذا المدضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد . ٍ 
ه - ويجبعلى وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم ان يقدموا حساباً اوكلاء االدد بحضور القافي 
المتتدب بعد دعوة المفاس حسب الاصول . 
لمادة - 9٠٠١‏ 
١‏ - يستشار الدائنون فها أذا كان من المستطاع اعطاء المذاس اغائة من مال التفليسة . 
؟ ب فاذا رضيت اغلبية الدائنين الحاضرين نجاز اعطاؤه مبلغا على سبيل ط ألاعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء 
فقدار الاعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .' 
لا يجوز لغير الركلاء ان يعر ضوا على هذا القرار امام المحكمة 0 


00 ,لادب 413 , 


1 ا عه ددن 06 


. بكثل وكلاء اليم كلة دين ويقوبون بايا اللي‎ - ١ 
: انه .يجوز اادائثين ان يوكلوهم بمؤاضلة_اننتثار لاموالك وجري‎ 0 3 


الوا في وهم مبة جا الامتيار. وم غك ميدن لوي بتجتوز. ابها 00 
95 أنثبقا : باز يه ١‏ 1 1 0 37 22 





1 - وييجب على الوكلاء ان يقدموا في الاسجياعات حساباً عن 2 0 





كهه 


؛ - ولا يجوز اتخاذ هذا القرار الا بحضور القاضي المنتدب واغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عدداً وثلاثة ارباع 
الديون الي هم 5 0 

ه - ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفاس ومن الدائنين المعارضين , 

1 سم على ان هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيد 2 
المادة  4١١‏ 

١‏ اذا ادت تصرفات الوكلاء الى التزامات تجاوز قيمتها مال الالعاد كان الدائنون الذين اجازوا تلك 

التصرفات .سوولين وحدهم شخصياً عا يجاوز حصتهوم 9 المال المذكور 3 5 

؟ - ولكن مسؤوليتهم لاتتعدى حدود الوكالة التي اعطوها ويشتركون فيها على نسبة ماهم من الديون . 

417*  ةداملا‎ 


ا شرع الوكللاء يُ استيقاء مالم يوف من الديون 7 
1 - ويمكنهم ان يقيلوا المصالحة بنفس الشروط البي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتر اص يبديه الملس. 
 *‏ اما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب ان يعرض على هيئة الدائنين في اجماع 
يدعوهم اليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجبعلى الوكلاءان تخصلوا 
على ترخيص من المحكمة بذلك. 
اللادة- 4١4‏ 
يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المتجر تحت 
اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس » وفاقاً للاجراءات المنصوص عليها لبيع المتقولات في 
أثناء المدة الاعدادية . 
ألادة ‏ ه١4‏ 
اذالم تكن هناك معاملة بع جبري بدئ با قبل الانحاد فيفوض الوكلاء باج راء البيع دون سواهم ويلزمهم 
أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التتفيذ الموجودة في موقع العقارات 
المادة 41١‏ 


١‏ - يضع الوكلاء دفر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايده ويجري البيع وفاقاً للاحكام المتعلقة بالبيع 
الخبري . : 
؟ م الاحالة القطعية تحرر الاملاك من قيود الأمتباؤات والرعوث القارية . 


المادة -4197 


١‏ يدعو القاضي المتدب الداثنين المتحدين للاجمّاع. مرة واحبدة على 0 في السئة الاولى » وك ذلك أي 


...السنوات الالية اذا اقتضيت الخال . 0 



















































/أهعهة 


المادة 418 


توزع اموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الددين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف ادارة 
التفليسة والاعلانات الني منحت المفلس او لاسرته والمبالغ البي دفعت للدائئين الممتازين . 
1 المادة 414 ّْ 
١‏ - يقدم الوكلاء بياناً شهرياً القاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي اودعت المصرف الممين لقبول 
ودائع الدولة . 
١‏ ب وبأمر القاضمي المتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائئين ويعين ميلغه ويهتم بابلاغ الامر الى 
جميع الدائتين . 
المادة  837٠١‏ 
١‏ لا يجوز اوكلاء ان يقوموا بأي وفاء الا متابل تقديم السند المثبت لالدين ويذكرون على السند المبلغ الذي 
دقعوه او امروا بدفعه . 
١‏ - واذاكان تقديم السند غير ممكن فيجوز اناي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محفير تحقيق اللديون 
ب وني جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع . 
المادة ب 451 
١‏ - بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المتتدب الدائتين للاجماع . 
؟ - وق هذا الاجماع الاخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا او مدعوا حسب الاصول. 
و - يبدي الدائتون رأيهم في مسألة عذر المفاس ويلظم ضر بذاك يدر رج فيه كل دائن اقواله وملاحظاته . 
4 - ويبعد انفضاض هذا الاجماع ينحل الاتحاد حا 


المادة ‏ 9ع 


١‏ جحل الأقى التكايست فرار الاين للضي ناز قاد وغزيزا رز ضفات كلظ وروا 
5 0 تايح راريا حرجي زازرا وخر الور . 


المادة - 75 
ليه يعثبر معذورا 5 الافلاس ده ولا 0 عليه لزوير ا او سرقة ة او احتيال او أساءه الامائة 
واختلاس :اموال عامة : 


2 - املع ب بتنازل الفلس عن مه ودام 


للادة ‏ 44 
١ 1١‏ يجوز عقد الح بالتازل الكل لوقيل نن افد عن بو وجا" 










.ل ميجير وملا هنا الصاح.فهي تقس الشروطالنصؤض] عليها لعقد د الضلخ | ابيط '. 
"١‏ عل ان يفيك المقاس ذه عض بالاموال المتازل عنها لا ينهي عند افع بن 35 هله لدان 
برط 


وكا ينين وكلاه اماد . للكت 0 ل ملف وا اك 1 ذلك 











؛ - ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية ني حال الانحاد . 
ه ثم يسلم الى الملدين من -حاصل بيع الاموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه . 


اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات 


المادة - ه؟غ 
1 اذا حدث ؛ شي أي وقت قبل تصديق التصلح أو تأليف اخاد الدائئنين ء أن وقنت اجر اءات التفليسة لعدم 
كفماية الوحرذات » جاز للمحكدة بناء على تقرير القاضي الشدب او من تلقاء نفسها ان نحكم باغلاق 


؟ ‏ ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق اللمصومة الفردية . 


المادة - 5؟ة 


١‏ ل يجور ز للمفاس ولكل شخصس سن ذوي الحقوق ان يطلب في كل وفت من المحكمة الرجوع عن هذا 
الحكم اذا ائبت وجود مال كاف لاقيام بنفقات التفليسة او سلم الوكلاء المبلغ الكاي لها . 
اولا نفةات الدعاوي الي اقيمت عملا باحكام المادة السابقة , 


؟ - وفي جميع الاحوال يجب ان توفي 
الفهل الثامى 
الحقوق الخاصة الي بمكن الاحتجاج با 
١‏ - اصحاب الديون المثرتبة على عدة مدينين 


حي سد <> 


للادة ب لع 
او مظهره او مكفولة بوجه التفضامن من المفلس ومن شركاء له في 


: : 1 ان الدائن الذى عمل اسئاد دين نمضاه‎ - ١ 
مع كل كتلة من كبل الدائنين ويككون اشترا كه فيها على قلدر مبلخ‎ 1 1 ١ 


الالترام مفاسين ايضا يشترك فيالتوزيع 
دينه الاسمي الى ان يتم ايفاوة ١‏ 
المادة ت 8غ 


١‏ لايح على الاطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واي ان يرنجع بعضها على بم بالخصص المدفوعة الآ 


اذا كان مجموع تلك الخصص الي توديها النفليسات المذكورة يزيد على جموع اضل الدين وتوابعه . 


ْ الالتزا اعاة ني 
!:- وفي. هليه الجالة. تعود الزيادة إلى. الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالثر 7 


.. التزاماتهم‎ ٠ 7 

























8ه 





الملدة 454 

١‏ - اذا كان الدائن يبحمل اسناد منشأة بوجه التضامن على المفلس واشخاصا اخرين وكان قد استوفى مجزعا من 
دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشتّرك مع كتلة الداثنين الا بالمتبى من الدين :بعد اسققاط | بخزء المستوفى 
ويحتفظ الدائن بشأن هذا المنبقي ٠‏ يعقوقه على الشريك في الالتزام او الكفيل . 

؟ - اما الشريك في الالتزام او الكفيل الذي قام بالايفاء الحزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فها يختص 
بجميع ما اوفاه عن المفلس . 


المادة ا ٠سرع‏ 
5- بالرغم َ عند الصلح يس لأدائتين حى اقامة الدعوى على شركاء المفلس 5 الالنزام لمطالبتهم بجميع م 


؟ - وتمق لهرلاء الشركاء التدخل ني قفسية #صديق ,الصلح لابداء ملاحظاتهم . 


:) ثلي الاسيرداد والامتناع عن التسلم 
َك 


المادة ‏ 41 
١‏ - للاشخاص الذين بدعون ملكية اموال موجودة في حيازة المفلس ان يطلبوا استردادها . 
؟ - ولوكلاء التفليسة ان يقبلوا طلبات الاسئرداد بعد موافقة القاضي'المنتلدب . 
اما اذاكان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماغ تقرير القاضي المنتدب . 


الملدة ب الام 


١‏ يجوز على الخصوص المطالبة برد الاسناد التجارية وغيرها من الاسئاد غير الموفاة الي وجدت عينا بيد 
ا ا و ل اس 
+ عنده نحت تصرف المالك. او كان تسليمها اليه مخصصا بوفاء معين . 


:- ويجوز ايضا طلب أسّرداد الاوراق'النقدية المؤدعة غئد المفاش اذا تمكن لودع من اثبات ذانيتها 


املد ب ##ة ا 


8 + يز ل لزهلا كل بها ات م موجودة غينا اناس بيب ال المفالس كد 
1 ! الال نريعها نياب مالكها . .. 7 


للع امتزذا على قللك: يدع بجر واو بن ها كان م عا آذ ا تجر لكاب 50 
ل - 3 2 














0 يجوز للركلاء في كل حين بعد المصول على ترخيص من 








عكم 


الملدة ب 4ع 
يجوز ابائع ان يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات الي باعها اذا كانت لم تسلم الى المفلس أو 
لم ترسل اليه او الى شخص آخر حسابه . 
الملدة ‏ ه6ب#؛ 
١‏ - يجوز ابائع ان يسترد البضائع المرسلة الى المفلس لاتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في 
عازن المفلس او في مكان له فيه مظهر التصرف او في مخازن وسيط كلفه المفلس ان يبيعها لسابه . 
؟ - على ان طلب الاسير داد لا يقبل اذا كانت البضائع قد بيعت ثائية قبل وصولها بدون قصد الاضرار للشار 


آخر حسن الئية 5 
الماده ‏ 5م 

اذا كان المشترلك قد تسلم البضمائع قبل افلاسه فلا يجوز لابائع ان يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى 

الاسترداد ولا بامتيازها . 


في الاحوال التي يجوز فيها ابائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التغليسة بعد حصولهم 
على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه لابائع , 


اللادة - 1:88 


أ 
المادة - لاماع ؤ 
| 


1 اذالم يتخذ الوكلاء هذا الققرار فللبائع أن يفسخ ابييع بشرط أن يدفم الى كتلة الدائنين البلغ الذي 'قبضه 
على الحساب . 
١‏ - ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جر اء فسخ البيع وان يشترك. هذه الغاية مع كتلة الدائنين : 


العاديين . 
المادة ‏ فاع 
نحدد حقوق الاسترداد المختصة بزو جة المفلس وفاقاً القواعد المبيئة فيما بعد . 
م اصحاب الديون المضمونة برهن اوامتياز 
على منقول 
المادة  54٠١‏ 
ان دائي المفلس الحائرين بوجه قانوني رهن او امتيازآ خصاصاً على منقول لا تدرج أسماوهم في كتلة 
تين الا على سبيل اكير . 
المادة ب 551 
القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة 


الاثياء المرهوئة بعد وفإء الدين.: . . 1 ١‏ 








ْ 0 أكه 


المادة ب 4537 
١‏ - افالم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة . 
د واذاكان اللمن اقل من الدين فالدائن المرممن شرك عم بتي له من دينه مع كتلة الدائنين نصبة دائن عادي 
المادة ‏ 4147 
١‏ - يقدم الركلاء الى القاضي المنتدب بياناً باسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على اموال منقولة فيجيز هذا 
القاضى عند الاقتضاء وفاء ديو تم من اول مبلغ بلغ نادي صل . 
؟ - واذا قام تزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة . 


؛ ‏ اصحاب الديون المضمونة برهن او تأمين او 
امتياز على عقار 


و3 المادة 444 


ل 
| الي اذا حصل توزيع تمن العقارات قبل توزيع تمن المنقولات او حصل التعوزيعان معا فالدائنون الحائرون 
ك2 صل عن ل ددح كن الندو صمل : عو 
: امتيازً او تأميناً او رهناً عقارياً الذين لم يستوفواكل دينهم من ثمن العقارات يشئركون على نسبة الباقي لهم مع 
الدائنين العاديين في توزيع الاموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط ان تكون ديونبم محققّة بالاجراءات المقررة 
فما سبق . 














أللادة ب 5446 


اذا اجرى توزيع واحد او اكار للنتود الحاصلة من تمن المنقولات قبل توزيع تمن العقارات فان الدائنين 
الدائرين امتيازاً او تأميناً او رهن عقاريا او المحقّق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة جدوع يريم مع 

الاحتفاظ عند الاقدضاء بما يلزمهم رده عملا بالمواد التالية . 

المادة ‏ 5ع ' 

١‏ - يعد بيع العقارات او اجراء التصفية النهائية مسا _الدائئين ذوي- الامتياز' او' الزهن او التأمين العقاري 
بحسب تر تيب حرجاتهم لا بنجوز .إن كان منهم فسفحتاًحمطب درنجته ان يستوني كل دينه من ثمن العقارات 
المرهونة وان يقبض ما يصيبه من توزيع امامها الا بعد بحسم ما استوفاه من كتلة الدا نين العاديين . 

9 ب اما المبالغ لبي تحسم على هذا الوجه فلا تبئى لكملة الدائنين ذوي الرهون او التأمينات العقارية بل ترد الى 


كدلة الدائنين العاديين الاين 6 هذه المبالغ مضلحتهم . 


* البلك ون ل اللا ا 0 0 . 1 2 ا 


ال 3 
الدائنون الحائر ترون رهيا لو نأا عقرب لين لا بوفى لم نصيهم في توذيع عن القارات إلا ا من 

دنهم قتع فيا بخقص يهم الاحكام اقالية : 0 

أ سخذة لمم .با ملتؤاتيج: يه الماك التخصعن أكنله. الدائيين: الماذيين ط 520 الت "الي ات فى وأجبة 8 بعد م 

اميم ف تزع قن ارات . 00 وا 











؟دجه 





اما ما اخذوه زيادة على هذا القدر في التوزه 
الديون العادية 0 


ع السابق ففيحسم من نصيبهم في عم نالعقاراتويرد الى كتلة 


اللادة - 544 


يعتير الدائتون الذين ' يتصيبهم شىء سس توزيع عن العققارات دائئين عاديين ومخضعون 055 الصفة لاثار 
الصلح وجميع الاجراءات المختصة بكتلة الديون العادية . 


ه - حقوق زوجة المفلس 
المادة 444 
١‏ - اذا افلس الزوج تسترد الزوجة عينا التقارات والمنقولات الي تثبت انها كانت مالكة لها قبل الزواج 
وكذلك الاموال ألم ني آلت اليها بلا عرض في اثناء مدة الزواج . 
؟ - ويحق لها أيضاً ان تسترد العقارات الي اشتر نما في اثناء ممدة زواجها بنةود آلت اليها على الوجه المتقدم 
بشرط ان ينص عقك الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وان تثيت الروجة مصدرها . 
المادة ب ١ه‏ 
فها خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة مسب الاموال الي احرزنما الزوجة 


بعوض في اثناء مدة الزواج مشتراه بنقود زوجها . 
ويجب ان تضم الى موجوداتث التفليسة الا اذا قدمت الروجة برها عل المكس . 


الادة ‏ اهمع 2 
اذا اوفت الزوجة ديوآ لساب زوجها قامت القريئة القانونية على ابا أوفت هذه الديون من مال 
زوجها ما لم يدم الدليل على عكس ذلك . 
المادة ‏ لاهع 
اذاكان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عنلدئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال 
السنة نفسها فان العقارات البي كان بملكها في وقت الزواج او آلت اليه بالارث او بالمبة يين الاحياء او بالوصية 
تكون وحدها نخاضعة اتأمين الحبري لضمان حقوق وديون الزوجة . 
03 المادة ‏ "اهمع ١‏ 
لو ونيا 5206 قت .عقد الرواج او كان عندثذ بلاحرفة. خرى معينة ثم صار تاج رأقي 
٠‏ خلال السنة الي تلي عقد الرواج لا يحق لها ان تقيم أبة دعوى على التفليسة من اجل المنافع النصوص عابها 
في صك الزواج . 1 
- وني هل لال لاق لان ان بجا من بهم لاع الي متها الزوجة ازروجهسا في الم 
" المتاكور. ٠80.‏ : 
7 وي يليت رين اوجن انه وطة ارطع : . 























وده 





الباب الثالث 
اجراءات احا كمة البسيطة 


المادة - 404 
اذا تبين من الميز انية الى شدمها المفلس أو من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تجاوز مائتن 
وتخمسين ديناراً وظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان بجاوز عشرة في المثة جاز لامحكمة اما منتلقاء 
نفسها واما بناء على طلب الداثنين ان تأمر بتطبيق الاجراءات البسيطة على التفليسة . 


اللادة ‏ هه4 


لذتلف الاجراءات البسيطة عن الاسدراءات العادية في الامور الاتية  :‏ 

١ب‏ تنفمن الى النصف المواعيد المعينة لابراز اسناد الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المواعيك 
المنصوص عليها في المواد #74. 8" . 4لا" . 1و" . 4١4‏ من هذا القانون واذا كان الميعاد خمسة 
عشر يوماً فيخفض الى تمانية أيام . 

ب - لا توضع الاختام , 

ج - لا يعين مراقبون . 

د يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات الي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ يحق الاستئناف عند الاقتضاء 
لدى عكمة الاستئناف , 

ه ب يحق للقاضي المنتداب ان يجيز كل المصالحات , 

و لا يجري إلا توزيع واحد للنقود . 

ز - يقوم القاضئي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة محساب وكيل التفليسة و مخصصانه , 


الباب الرابع 
الافلاس. التقصيرى أو الاحتيالى ' ' 


للادة 3-2 2 1 


تنظر المحاكم الكزائية في جراتم الافلاس التفصيري او الاحتيالي بناء عل طلب ده التفليسة او ل 
امخض سن لين 3 النيابة العامة و تلبق في هذا الخاد م قافو ن العقوبا بات . ' 


00 00 الادةب لم46 7 ا 1 + 
١‏ - ان لفقات النحوى اي يها اي لل من بل لد تر لابو في حال ن لاسرالا 


لضع .عل «ماق علة. انايند اي الح يا اب ملا 3 3 








كك 








' - في -حالة عقد الصلح لا يجوز انخزينة العامة ان تطالب المفلس بما أدته من النثفقات إلا بعد القضاءالمواعيد 
الممنوحة بمقةنمى العقد المذكور . 
المادة - 464 
تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى الي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة غند تبرثة المفاس وتتحمله 
الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبى لها حق الرمجوع عل المفاس وفاقاً للمادة السابقة 
. © الادةسؤه؛ 
لا يجوز للؤكلاء ان يقيموا دعرى من اجل افلاس تقصيري ولا ان يتخذوا صِنة المدعي الشخصي باسم 
كتلة الدائزين الا بعك الر خيص هم كو سجبا قرار تتخذه اغلبية العدد من الدائنين الخاضرين 8 
المادة ب ١5ة‏ 


فع الحزينة العامة نفقات الدعوى المزائية البي يقيمها احد الدائنين اذا حكم على 0 ويدفعها المدعي 
د اذا برأت ساحة المفاس , 


المادة 451 
١‏ لا يجوز في محال من الاحوال ان تلق نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين . 
؟ - واذا اخخذ دائن او عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فان النفقات في حالة البراءة تبى على عانقهم . 
المادة # 459 : 
في دعاوى الافلاس الاحتيالي او التقصيري يفصل القضاء الموائي حى في حالة التبرثه بالامور الآثية : 
أ - يقضي من تلقاء نفسه باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختاسة بطريقة احتيالية الى كتلة الدائثنين, 
ب - يحكم بما يطلبمن بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره . 
المادة ب 1313 
١‏ - يعتبر باظلا بالنسبة الى جميع الاشخاص بما فبهم المفاس كل اتفاق يعقد بين احد الدائنين والمفلس او اي 
شخص آآخر على منافع مخاصة يلها الدائن 15 تصويته في هيئات التفليسه او ينجم عنه نفع خاص ينالسيه 


الدائن من موجودات المفلس . 
؟ - ويجب على الدائن ان يرج لود ولب لي حصل ليها فى هذه الاتفاقات الى من تعود له قانوثاً. 


44  ةدالا‎ 


اسلا يكرئب 0 الددعوء ى الخز اثيه المقامة من أجل اللا التتقصيري او الاحتيالي اي تعديل في التواعد 
العادية المختصة بادارة التفليسة . 


لق ل 



























مكمه 





المادة ‏ ه45 
1 ااوكلاء الوق يي ان بطلعوا م شاعوا على المستئدات والصكوك والاوراق اللي يسلدومها الى لضا عالخزاني 
؟ - ويجوز هم ان بأخذوا منها خلاصات او ان يطلبوا نسخاً رسمية منها فيرسلها اليهم الكاتب . 


م - اما المستندات والصكوك والاوراق الب لم يصدر امر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم الى الوكلاء مقابل 
سند ايصال . 


اعادة الاعتبار 


المادة ب 55ة 
١‏ ب بعد مرور ششر سنوات على اعللان الافلاس يستعيد الدلس اعتباره حكما بدون ان يتوم بأية معاملة اذالم 
١‏ - ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان يمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولاحقوق 
الدائزين اذا كانت ذمة المفلس لم قبرأ تماما . 
المادة ‏ /ا5ع 
١‏ يعاد الاءتبار حما الى المفاس الذي اوفى جميع البالغ المترئبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات. 
١‏ - ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات , ٠‏ 
ب ويشترط في اعادة الاعتبار لشريلك في شركة اشخاص وقعث في الافلاس ان يثبت أنه اوفى وفاقاً لما تقدم 
٠‏ ذكره الخصة الي تعرد عليه من ديون الشركة وان يكن قد حصل على صلح خاص . 
م س اذا اختى احد الدائزين او عدة مئهم:او غابوا او رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب م اللصرف 
المجاز له قبول امانات الدولة ويعد اثبات هذا الابداع بثابة سند ايصال . 
الأصدي 


تجوز ز أضَادة 5 المفاس المعر وف ا 


أب 0 وما فاط لع للع جم عله ول سكم ملة قرع 
ب - آذا الت المفلس ان إلدائر ين بدن أو ١‏ فته ابر ء لمن ديرن له أو : انق 1 المع علي ا اعادةٌ اعتباره ٠‏ 


00 00 م 


١‏ الأدقد فج ع ام ليو اده روا 


لأس يناسنا اهاذة: ال الى النائب م ف منلقة لحكمة ا بع الحكم انلام" - م اليسه 
١ 3‏ |سناد الإبصال واللذياق ل :الثبته . 











5ه 


ل يحيل النائب العام جميع الاوراق الى المحكمة الي اعلنت الافلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع 
المعروضة , 
المادة . «ل/ا4 
يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاغتبار ؛ الى كل من الداثئين المثبته ديونهم على 
التفليسة او المعثرف بهم في قرار قضائي لاحن ولم نوف لهم ديوتهم بتمامها . 
المادة ب الاء 
١‏ لكل دائن لم ي#صل على المعدل المقرر له في عقد الصلح اولم يبرى؟ذمة مدينه ابراء تاما الحق في ان يعترض 
على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع الاوراق المثبته في ميعاد شهر مسن تاريخ 
ارسال العلم 


تت ولادائن المعر ض ان يتدخحل قي المحا كمة ال بي تجري لاعادة الاعتبار . 


المادة ب ؟لا 
١‏ - بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطاب ٠‏ نتيجة التحانيةات المنصوص عليها فيما سبق 
بالاعير اضات المقدمة من الدائنين 
7 وهو يحيلها مع رأيه المعلل الى الملحكة . 
المادة . “41/1 
١‏ - تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعثر ضين وتسمع وجاهياً اقوالهم في غرفة المذاكرة . 
١‏ ل ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام . 
٠"‏ ل وني حالة وفاء الديون بيَامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فاذا رأئها منطبقة على 
القانون امرت باعادة الاعتبار . 
4 واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكدة ظروف القضية . 
0 ثم يصدر الحكم. في جلسة علنية . ْ 5 
5 - يبلغ الك م الى المستدعي والى الدائئين المعر ضين والنائب العام وطو'لاء الوق في استئئناف الحكم في 
رن ينه ليهم . 
/ - وبعد التدقيق تفصل محكمة الاسستئئاف في القضية وفاقا للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل 
القرار الذي تصدره اي طريق من طرق الطعن , 


المادة ب 40/4 


٠ حوافا وى اللاي ادر العودة اليه الا بعد مرور سنة‎ ١ 


الت 9 أواذا قبل الطلب ادرء جَ الك الصادر 2 5 البداية او الاستئناف 0 سجل محكة التفايسة واللحكة التي 
يقم في منطقتبا المستدعي : 8 































لآاكه 





- ويرسل ايضاً هذا الحكم الى النائب العام الذي تاق طلب اعادة الاعتبار فيأمر بالاشارة اليه في السجل 
المختص . 
4 - ويسجل ايض هذا الحكم ني سجل التجارة . 


المادة ب 40/6 


لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفاسين الذذين حكم عليهم بالافلاس الاحتبالي او بسرقة او احتيال 


او اساءة امانة الا اذاكانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الحزائي . 


المادة ‏ 5لاع 


يجوز اعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته , 


الادة ب /الام 


نخضع الشركات المرخصة او المسجلة بقتغبى قانون الشركات السارتي المفعول الى اجراءات التصفية 
الفسخ الواردة فيه . كما تخضع الشركات المدنية الاخرى الى قواعد التصفية الواردة في القانون المدلي . 


المادة ب ملاع 


إءجاس الى زراء بموافقة جلالة الملاك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 


المادة ب ولاء 
١‏ - يلغى اعتبار ؟ من تاريخ العمل بهذا القانون : س 
أ قانون التجارة العماني الصادر في 8 شعبان سنة 1١١5‏ وذيله المورخ 4 شوال سنة ١١0/5‏ »2 وقانوث 
المعاملات الافلاسية الصادر في ١؟‏ جمادي الاخترى سنة 1798 وقانون الشيك الصادر في 4 اجمادى 
الاول سئة 17 » وكافة التعديلات الطارئة عليها . 
ب -.قانون البوالص والشيكات اللباسطبي والتعديلات الطارئه عليه , 
ج - قانون السماسرة: الفاسطيني 
د - قانون الافلاس الفاسطبي'. 
م - جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا لانو 
؟ رغم الغاء القوانين المذكورة مم 
أ تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءاث الي بدي بها .قبل العمل ببسذا القانون .والّي جرت بصورة 
٠‏ ' صحيبحة .وفق ,القوائين السابقة على ان تسريع بقيدر الإمكان احكام هذا ل الدعاوى 
لاطت م الرعة اي وصات ايها ببسل ي. . 
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ب - تخضع صحة العقود والاوراق والدفائر التجارية البي وضعت قبل العمل ببذا القانون الى احكام 
القوانين ابي جرت في ظلها . 

ج لا تتأثر بهذا الالغاء الحقوق الي نشأت او الالتزامات التي تترتب بمقتغى القوانين املغاة » وقبل 
العمل بالقانون الحالي . 

د - تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تفادم لم يكتمل وقت العمل بالا نون 
على ان النصوص الملغاة هي الي تسري على المسائل امتعلقة بباءء التقادم ووقفه وانقطاعه وذاث عن 


المدة السابقة على العمل بهذا القانرن . 
واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مماكان محدداً في القوانين الملغاة سرت المدة الاديدة من 
وقت العمل ببذا القانرن ولو كانت المدة القددعة قد بدأت قبل ذلك . 


واما اذاكان الباقي من 


فان التقادم يتم بانقضاء هذا البالي . 
ه - توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمفتذى احكسام هذا القانون والانظمة الصادرة 
بموجبة خلال مدة اقصساها اربعة اشهر من تاريخ العمل به . 





محمد طوقان 


المادة  48٠١‏ 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هاا القانون . 














ن المدة البي نصءت عليها التوانين الملغاة افصر من المدة اللي حددها هذاالقانون 





0-18 . 1 و لال 
وزير الداحلية ووزير ول وزب_ر ‏ رئيس ال اوزراء 
دولةلشؤون رثاسة الوزراء لاله : العدل ووزير الدنق سام 
عبد الرهاب اتبالي عز الددين المففي سمعان داود وصفي التسل 
كك ر وزير المواصلات وزير الشؤون ووزير الداخملية لاشؤون 
لسصم ة 0 برق وبريد 0 الاجماعيةوالعمل 2 البلدبة والقروية 
احمد ابو قوره فضل الدلقمري صالح برقان قاسم الريماوي 
و سر المواصلات وزيب _سدر وزي-ه 7 وووسن٠نناا‏ اا سس سين 
مبناء طير ان سكك الاقتصاد الوطني الااشفسال العاسة 2 الثرهه ةوالتعسلم 
سعيد الدجاني حائم الزعي 5 الللطيب ذولان المهنداري 
تبسر دولة لشؤون وزيمت در وزييبتتير وزي- سن وز 7 
ارثامية الوزراء الل ارجية الانشاءوا التعمير الزراهمة , الاعب لام 
. اكرم زعيار نصفت كمال امماعيل حجازي ‏ عبد الحميد شرف 





